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ملخص
تعت ــر ظاه ــرة الس ــياحة الإلكتروني ــة م ــن أه ــم وأعق ــد المفاهي ــم الت ــي أفرزته ــا الث ــورة الرقمي ــة، 
فواقعه ــا يع ــر ع ــن حقيق ــة اقتصادي ــة متم ــردة تش ــمل وضعي ــات متباين ــة ومتفاوت ــة، تف ــترض ليون ــة 
كبـرة في العلاقـات بـن أطرافهـا، بالإضافـة إلى التطـور المسـتمر الـذي تتصـف بـه الوسـائل المعتمـدة 
في قيامه ــا، وه ــذا م ــا جعله ــا تث ــر العدي ــد م ــن التحدي ــات القانوني ــة، لا س ــيما تل ــك المتعلق ــة بت ــوازن 
العلاقـات التعاقديـة الناتجـة عنهـا، وكـذا الإشـكالات التـي تطرحهـا عمليـة تـداول ومعالجـة البيانـات 
الإلكترونيـة، باعتبارهـا تشـكل جوهـر السـياحة الإلكترونيـة ومحركهـا الرئيـي. تحـاول هـذه المسـاهمة 
المتواضعـة، تسـليط الضـوء عـى الواقـع الـذي فرضـه هـذا النـوع المبتكـر مـن الممارسـات السـياحية، 
م ـن خ ـلال تجس ـد مقارب ـات علمي ـة بين ـه وب ـن المفاهي ـم القانوني ـة المس ـتقرة س ـواء في القواع ـد العام ـة 
التـي تنظـم النشـاط السـياحي بصورتـه الكلاسـيكية أم في تلـك القواعـد المنظمـة للتجـارة الإلكترونيـة، 
للكشـف عـن مـدى قـدرة هـذه القواعـد في اسـتيعاب هـذا الواقـع بـكل أبعـاده، وفعاليتهـا في تسـوية 
كل الإشـكالات التـي أفرزهـا. كـما أنهـا تبحـث في ضرورة اسـتحداث مبـادئ، وآليـات قانونيـة قـادرة 
عـى تأطـر الانعكاسـات التـي يخلفهـا التحـول الرقمـي عـى النشـاط السـياحي، بالوقـوف عـى الأنـماط 
المختلفـة التـي تمـت بهـا معالجـة هـذه الظاهـرة، واسـتخلاص أنجـع الحلـول، وأقربهـا لواقعهـا، مـن 
خـلال التدقيـق في المواثي ـق الدولي ـة، وفي التشريعـات الوطني ـة التـي ب ـادرت إلى تنظيمهـا.
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Abstract
The electronic tourism phenomenon is considered one of the most important and most complex 
concepts that the digital revolution produced. In fact, it reflects an economic reality that 
includes varying situations which assume great flexibility in relationships between these modes. 
In addition, we find the continuous modernization that characterizes the available means in 
developing electronic tourism, which makes this type of tourism poses many legal challenges. 
These legal challenges relate to the balance of contractual relationships and the problem of 
handling and processing electronic data that form the core and main driver of electronic tourism. 
This modest contribution attempts to shed light on the reality imposed by this innovative type of 
tourism practices by embodying scientific approaches between it and established legal concepts, 
whether in the general rules governing tourism activity in its classical form or in those rules 
governing electronic trade. We reveal through this research the extent of the ability of these 
rules and their effectiveness to suit this reality in its various dimensions and to settle all the 
problems that the reality of electronic tourism has produced. We also discuss the necessity 
of introducing legal principles and mechanisms capable of framing the effects of the digital 
transformation on tourism activity, by identifying the different patterns in which this phenomenon 
has been addressed, and extracting the most effective solutions through scrutiny in international 
covenants and various national legislations.
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مقدمة
اجتاحـت الطفـرة التـي عرفهـا عـالم الاتــصال والمعلوماتيـة خـلال السـنوات الأخـرة كل جوانـب الحيـاة 
العامـة، وأثـرت بشـكل مبـاشر عـى شـكل ونوعيـة العلاقـات الاقتصاديـة، حيـث تخلـت هـذه الأخـرة في 
الكث ــر م ــن الأحي ــان ع ــن صورته ــا البس ــيطة، وبات ــت تتس ــم بالتعقي ــد والتركي ــب الش ــديدين، وق ــد س ــاهم 
ذلـك بصـورة مبـاشرة أو غـر مبـاشرة في ابتـكار أطـر جديـدة للعمـل الاقتصـادي عـى الصعيديـن الوظيفـي 
والعم ــي، وأدى إلى فت ــح الطري ــق إلى عه ــد اقتص ــادي جدي ــد يطل ــق علي ــه تس ــمية الاقتص ــاد الرقم ــي، تع ــد 
التجـارة الإلكترونيـة أحـد أهـم دعائمـه.
فالتجـارة الإلكترونيـة أدت إلى إحـداث تحـولات هيكليـة جذريـة في المجـال الاقتصـادي بمختلـف قطاعاته 
لاسـيما الخدماتيـة منهـا، عـى غـرار القطـاع السـياحي الـذي يعـد مـن أهـم محـاور النظـام الاقتصـادي داخـل 
الدولـة، حيـث لم يسـلم مـن تأثـرات الثـورة الرقميـة، وأصبحـت صناعـة السـياحة بـكل أنماطهـا تقـوم عـى 
اس ــتخدام التقني ــات المعلوماتي ــة والفض ــاءات الرقمي ــة، ومنه ــا اس ــتمدت تس ــمية "الس ــياحة الإلكتروني ــة"، 
أو ما يعـرف بــ "سـياحة الأون لايـن" أو "السـياحة الرقميـة" كبديـل عـن السـياحة بوجهـا الكلاسـيكي التـي 
تعتمـد عـى وسـائل تقليديـة بسـيطة، بحيـث أصبحـت المنصـات الإلكترونية هـي القاعـدة الأساسـية، والخيار 
الرئيـي لـكل نشـاط سـياحي باختـلاف طبيعتـه وموضوعـه. 
ولعـل مـا يؤكـد ذلـك هـو الشـعار الـذي رفعتـه منظمـة السـياحة العالميـة (TMO)1  "السـياحة والتحـول 
الرقم ــي"، بمناس ــبة الي ــوم العالم ــي للس ــياحة المص ــادف بتاري ــخ 72 س ــبتمر 8102، كدع ــوة منه ــا ل ــكل 
الفاعل ــن في مج ــال صناع ــة الس ــياحة لمواكب ــة ه ــذا الاتج ــاه الحدي ــث ال ــذي يعم ــل ع ــى اس ــتخدام تطبيق ــات 
تكنولوجي ـا المعلومـات، والاتصـالات في المجـال السـياحي، بغـرض تسـهيل وتفعيـل الاتصـال بـن المنتـج 
الس ــياحي، وب ــن الس ــائح، وك ــذا كل المتدخل ــن في القط ــاع الس ــياحي.
وتظهـر أهميـة اسـتعمال التكنولوجيـا الرقميـة في المجـال السـياحي مـن خـلال العديـد مـن الميـزات التـي 
توفرهـا لمقدمـي الخدمـات السـياحية وللسـائحن عـى حد سـواء، عـر تجـاوز الحواجـز التقليديـة في المعاملات 
الس ــياحية النمطي ــة؛ إذ أصب ــح بإم ــكان المس ــتهلك الس ــياحي الحص ــول ع ــى جمي ــع البيان ــات، والمعلوم ــات 
الضروريـة عـن المنتـج السـياحي عـر الشـبكة العنكبوتيـة، عـى غـرار معلومـات الطـران والفنـادق والرامج 
السـياحية وأماكـن تأجـر السـيارات مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى يسـهل لمقدمـي الخدمـة السـياحية الترويج 
لمنتجاتهـم السـياحية، والتقليـل مـن تكاليـف التسـويق السـياحي، وتكاليـف الإنتـاج والتوزيـع، بالإضافـة إلى 
1  منظمـة السـياحة العالميـة (TMO) هـي منظمـة دوليـة ذات طابـع حكومـي، منبثقـة عـن الاتحـاد الـدولي لهيئـات السـياحة الرسـمية، هدفهـا الرئيـي 
تنشـيط السـياحة وإنماءهـا بغيـة المسـاهمة في التنميـة الاقتصاديـة والتعـاون الـدولي وتحقيـق السـلم والازدهـار عـى ضـوء احـترام حقـوق الإنسـان 
والحريـات الأساسـية دون أي تمييـز عنـري أو جنـي أو دينـي. انظـر المـواد 1، 3 مـن النظـام الأسـاسي لمنظمـة السـياحة العالميـة الوثائـق الأساسـية 
لمنظم ـة الس ـياحة العالمي ـة، الج ـزء الأول، الطبع ـة الأولى، مدري ـد 3102، ص 02.
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خف ــض حج ــم العمال ــة، وه ــو م ــا يجعله ــا تط ــور قدراته ــا التنافس ــية، ويس ــاهم في زي ــادة مبيعاته ــا وإيراداته ــا 
وأرباحهـا، الـيء الـذي ينعكـس في زيـادة القيمـة المضافـة للقطـاع السـياحي في الناتـج المحـي الإجمـالي.
تعتـر ظاهـرة السـياحة الإلكتروني ـة مـن أهـم وأعقـد المفاهيـم التـي أفرزتهـا الثـورة الرقمي ـة، فواقعهـا 
يعـر عـن حقيقـة اقتصاديـة متمـردة تشـمل وضعيـات متباينـة ومتفاوتـة، تفـترض ليونـة كبـرة في العلاقـات 
بـن أطرافهـا، بالإضافـة إلى التطـور المسـتمر الـذي تتصـف بـه الوسـائل المعتمـدة في قيامهـا، وهـذا مـا يجعلهـا 
تث ــر العدي ــد م ــن التحدي ــات القانوني ــة، لاس ــيما تل ــك المتعلق ــة بت ــوازن العلاق ــات التعاقدي ــة الناتج ــة عنه ــا، 
وكـذا الإشـكالات التـي تطرحهـا عمليـة تـداول ومعالجـة البيانـات الإلكترونيـة، باعتبارهـا تشـكل جوهـر 
السـياحة الإلكترونيـة ومحركهـا الرئيـي. 
سـنحاول مـن خـلال هـذه المسـاهمة المتواضعـة، تسـليط الضـوء عـى الواقـع الـذي فرضـه هـذا النـوع المبتكـر 
مـن الممارسـات السـياحية، وتجسـيد مقاربـات علميـة بينـه وبـن المفاهيـم القانونيـة المسـتقرة سـواء في القواعـد العامـة 
التـي تنظـم النشـاط السـياحي بصورتـه الكلاسـيكية أم في تلـك القواعـد المنظمـة للتجـارة الإلكترونيـة، للكشـف عـن 
مـدى قـدرة هـذه القواعـد في اسـتيعاب هـذا الواقـع بـكل أبعـاده، وفعاليتهـا في تسـوية كل الإشـكالات التـي أفرزهـا.
ك ــما س ــنبحث في ضرورة اس ــتحداث مب ــادئ، وآلي ــات قانوني ــة ق ــادرة ع ــى تأط ــر الانعكاس ــات الت ــي 
يخلفهـا التحـول الرقمـي عـى النشـاط السـياحي، بالوقـوف عـى الأنـماط المختلفـة التـي تمـت بهـا معالجـة 
هـذه الظاهـرة، واسـتخلاص أنجـع الحلـول، وأقربهـا لواقعهـا، مـن خـلال التدقيـق في المواثيـق الدوليـة، وفي 
التشريعـات الوطنيـة التـي بـادرت إلى تنظيمهـا، وتغطيـة بعـض جوانبهـا. وسـتتوج دراسـتنا بخاتمـة تتضمـن 
أهـم النتائـج التـي تـم التوصـل إليهـا، وتقديـم الاقتراحـات الملائمـة لتنظيـم هـذه الظاهـرة. 
المبحث الأول: واقع النشاط السياحي في البيئة الرقمية
أصب ــح الف ــرد في خض ــم التط ــورات التكنولوجي ــة الت ــي يعيش ــها عالمن ــا الي ــوم لا يمك ــن ل ــه الاس ــتغناء 
عـن التكنولوجيـا في حياتـه اليوميـة، لا سـيما في مجـال الاتصـال، حيـث يعتمـد عـى الوسـائل المتاحـة عـر 
الفضـاءات الإلكتروني ـة المختلفـة، عـى غـرار التواصـل عـن طري ـق الري ـد الإلكـتروني، أو ع ـر المدون ـات 
الش ــخصية، ومواق ــع التواص ــل الاجتماع ــي، ك ــما يس ــتعمل الفض ــاء الالك ــتروني لتلبي ــة حاجات ــه الاجتماعي ــة 
والاقتصادي ــة، م ــن خ ــلال المواق ــع الت ــي تتي ــح ل ــه إمكاني ــة البي ــع وال ــشراء ع ــن بع ــد، كل ذل ــك يمك ــن أن 
يتحق ـق ل ـه بواس ـطة جه ـاز هات ـف صغ ـر يوص ـف بأن ـه ذك ـي.
سـنحاول مـن خـلال هـذا المبحـث دراسـة الآثـار التـي خلفتهـا الثـورة الرقميـة عـى النشـاط السـياحي، 
وذل ــك م ــن خ ــلال اس ــتعراض مختل ــف العن ــاصر الت ــي س ــاهمت في خل ــق وتفعي ــل التج ــاذب ب ــن النش ــاط 
السـياحي، ومقومـات البيئـة الرقميـة، وهـذا هـو: (المطلـب الأول)، ومـا أدى إلى ظهـور مفهـوم قانـوني جديـد 
للنشـاط السـياحي، وهـذا هـو: (المطلـب الثـاني). 
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المطلب الأول: التجاذب بين النشاط السياحي والبيئة الرقمية 
تعتـر صناعـة السـياحة في عرنـا الحـالي مـن بـن أهـم المحـركات الرئيسـية والفعالـة؛ لتحقيـق التقـدم 
الاقتص ــادي، والرخ ــاء الاجتماع ــي لل ــدول، ك ــما أنه ــا ترتب ــط ارتباًط ــا وثيًق ــا بمجموع ــة م ــن القطاع ــات 
والمجـالات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة؛ ولعـل ذلـك مـا جعـل مـن هـذه الصناعـة تشـهد 
ديناميكي ــة وحركي ــة متمي ــزة، وتتأث ــر بص ــورة مب ــاشرة بمختل ــف التح ــولات الت ــي تعرفه ــا ه ــذه القطاع ــات 
(الفـرع الأول)، لعـل أهـم هـذه التحـولات التـي أثـرت بشـكل مبـاشر في صناعـة السـياحة وغـرت الكثـر 
مـن مقوماتهـا وعناصرهـا هـي الثـورة الرقميـة التـي يعيشـها عالمنـا اليـوم (الفـرع الثـاني).
الفرع الأول: ديناميكية النشاط السياحي
تشـمل السـياحة حسـب المنظمـة العالميـة للسـياحة جميـع الأنشـطة التـي يقـوم بهـا الفـرد عنـد السـفر إلى 
أماكـن خـارج إقامتـه المعتـادة والدائمـة، والمكـوث بهـا لمـدة لا تتجـاوز السـنة، بغـرض قضـاء أوقـات ممتعـة، 
أو ممارسـة أنشـطة الأعـمال التجاريـة، أو لغرهـا مـن الأغـراض. 
وانطلاًقـا مـن ذلـك، فـإن صناعـة السـياحة تشـمل جميـع الأنشـطة الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي ترتبـط 
بص ـورة مب ـاشرة، أو غ ـر مب ـاشرة بتوف ـر مختل ـف الس ــلع والخدم ـات للس ـياح، ع ـى غ ـرار خدم ـات النق ـل 
والاتصـالات والفندقـة والسـكن والأغذيـة والمشروبـات والخدمـات الثقافيـة والترفيهيـة والخدمـات المرفية 
والماليـة، بالإضافـة إلى عمليـات الدعايـة والترويـج1. 
هـذا مـا جعـل السـياحة تصنـف مـن بـن الصناعات التـي تتصـف بسرعـة التطـور والنمـو2، وكـذا التعقيد 
والتداخـل، حيـث يدخـل في تكوينهـا العديـد مـن العنـاصر، وتمـس الكثـر مـن مجـالات الحيـاة العامـة داخـل 
الدولـة، الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة3، كـما أنهـا تتصـف بالديناميكيـة والحركيـة، وتعكـس 
مـدى التقـدم الحضـاري والاجتماعـي والعلمـي للمجتمعـات، بالإضافـة إلى أنهـا تـؤدي دوًرا ريادًيـا في عمليـة 
التنمي ــة، ودع ــم اقتصادي ــات ال ــدول، ب ــما توف ــره م ــن تدفق ــات مالي ــة، وخل ــق ف ــرص للاس ــتثمار، والعمال ــة، 
وتنويـع مصـادر الدخـل4. 
1  وقـد حـددت منظمـة السـياحة العالميـة 581 نشـاط يشـكل جـزًءا مـن العـروض المرتبطـة بقطـاع السـياحة، لمزيـد مـن التفاصيـل راجـع: السـياحة 
الدوليـة في الـدول الأعضـاء في منظمـة التعـاون الإسـلامي، الآفـاق والتحديـات 7102، تقريـر صـادر عـن مركـز الأبحـاث الإحصائيـة والاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والتدريـب للـدول الإسـلامية، منظمـة التعـاون الإسـلامي، ص 1. 
2  دليل الحد من الفقر من خلال السياحة، منظمة العمل الدولية، الطبعة الثانية سنة 3102، ص 3.
3  خميـي رشـيد: "التنميـة السـياحية المسـتدامة في ظـل العولمـة السـياحية مـن خـلال نظـم المعلومـات الجغـرافي"، بحـث منشـور في مجلـة أداء المؤسسـات 
الجزائريـة، العـدد 21، ورقلـة سـنة 7102، ص 632.
4  عمـر محمـد العطـا، "صناعـة السـياحة وأهميتهـا الاقتصاديـة"، ورقـة بحثيـة مقدمـة خـلال النـدوة العلميـة أثـر الأعـال الإرهابيـة عـى السـياحة مـن 
تنظي ــم جامع ــة ناي ــف للعل ــوم الأمني ــة، دمش ــق، 5-6 يولي ــو ، 0102، ص 3. راج ــع كذل ــك: يحي ــى س ــعيدي وس ــليم العم ــراوي، "مس ــاهمة قط ــاع 
السـياحة في تحقيـق التنمي ـة الاقتصاديـة"، بحـث منشـور في مجلـة كلي ـة بغـداد للعلـوم الاقتصادي ـة الجامعـة، العـدد 63، سـنة 3102، ص 59.
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هـذه الحركيـة في النشـاط السـياحي تتحكـم فيهـا العديـد مـن المعطيـات، وتفرضهـا الظـروف التي يعيشـها 
العـالم اليـوم مـن تطـور تكنولوجـي، وتوفـر وسـائل الاتصـال والتواصـل، وحريـة حركـة رؤوس الأمـوال 
داخـل الدولـة وخارجهـا، بالإضافـة إلى الرخـاء الاقتصـادي الـذي تعيشـه المجتمعـات خاصـة بعـد الحـرب 
العالميـة الثانيـة. كل هـذه الظـروف أثـرت في البيئـة السـياحية، وأفـرزت العديـد مـن التحديـات، لا سـيما فيـما 
يتعلـق بفكـرتي العـرض والطلـب السـياحيتن.
فأصبـح الطلـب السـياحي يتميـز بالتنـوع والتخـرُّ ، حيـث أن السـائح يبحـث دائـًما عـن العـروض التـي 
تلبـي حاجاتـه، وتـرضي فضولـه بأقـل التكاليـف وأحسـن الخدمـات، وبالمقابـل أصبـح العـرض السـياحي 
يواج ــه أك ــر تحدًي ــا يتمث ــل في ضرورة تقدي ــم خدم ــات، ومنتج ــات تتكي ــف وتتماش ــى م ــع خصوصي ــات 
الطلـب، وتنسـجم مـع السـلوكيات المتجـددة للسـياح1، مـن خـلال تنفيـذ اسـتراتيجيات جديـدة تهـدف إلى 
تحسـن الخدمـات اللوجسـتية، وفـق أسـس تقـوم عـى الابتـكار والجـودة، وتجعـل صناعـة العرض السـياحي، 
وتسـويقه قـادرة عـى المنافسـة، والوصـول إلى أكـر حصـة في السـوق السـياحي المحـي والعالمـي2، بالإضافـة 
إلى ذلـك فـإن المنتـج السـياحي أصبـح يحتـاج أكثـر إلى الدراسـة، والتحليـل العلمـي، بغـرض تطوير سياسـات 
سـياحية متوازنـة قـادرة عـى فهـم الحـركات، والتغـرات المسـتمرة التـي تطـرأ عـى طلبـات السـياح3.
ولع ـل م ـا زاد م ـن ديناميكي ـة النش ـاط الس ـياحي ه ـو ظه ـور وانتش ـار فك ـرة العولم ـة، حي ـث أن صناع ـة 
الس ــياحة ارتبط ــت ارتباًط ــا وثيق ــا ب ــكل الآث ــار والتداعي ــات الت ــي خلفته ــا، وذل ــك راج ــع إلى أن الس ــياحة 
لا تعـدو أن تكـون سـوى مظهـر مـن مظاهـر النشـاط الاقتصـادي العابـر للحـدود، فالسـياحة تقـوم أساًسـا 
عـى فكـرة التنقـل والبحـث عـن فضـاءات جديـدة غالبـا مـا تمتـد خـارج حـدود الدولـة التـي يحمـل السـائح 
جنسـيتها. كـما نجـد مـن جهـة أخـرى أن مقومـات صناعـة السـياحة تتقاطـع مـع الكثـر مـن عنـاصر العولمـة، 
عـى غـرار العنـاصر الثقافيـة والبيئيـة والإعلاميـة والمعلوماتيـة، وهـذا مـا دفـع الكثـر مـن المتخصصـن في 
المجـال السـياحي إلى اعتبـار أن السـياحة أصبحـت اليـوم تشـكل مظهـًرا مـن مظاهـر العولمـة4.
ومـن بـن أهـم الآثـار التـي خلفتهـا العولمـة، وكانـت سـبًبا في مضاعفـة حركيـة النشـاط السـياحي، هـي 
تلـك الميـزات الجديـدة التـي أصبـح يختـص بهـا الطلـب السـياحي مـن حيـث الشـكل والمضمـون، والتـي 
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2  نوفـل عبـد الرضـا علـوان ومحمـد زكـي عبـد الـرزاق، "اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات في شركات السـياحة والسـفر وأثرهـا عـى 
عملي ــة تطوي ــر الخدم ــات المقدم ــة"، مجل ــة كلي ــة بغ ــداد للعل ــوم الاقتصادي ــة الجامع ــة، الع ــدد 74، س ــنة 6102، ص 481.
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4  الهيئة العليا للســياحة بالمملكة العربية الســعودية، "تأثر العولمة عى السياحة في المملكة العربية الســعودية"، ورقة عمل مقدمة خلال ندوة السياحة والعولمة 
المنعقدة بكلية الأمر سلطان لعلوم السياحة والفندقة، أبها 22-42 محرم سنة 241ه  ـ، ص 1.
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ترجـع إلى التغيـرات الكبـرة في سـلوكيات السـياح ووعيهـم، حيـث ظهـرت أنـواع جديـدة مـن النشـاطات 
الس ــياحية ع ــى غ ــرار الس ــياحة الرياضي ــة والس ــياحة التعليمي ــة والثقافي ــة، بالإضاف ــة إلى الس ــياحة الطبي ــة 
والبيئيـة1.
الفرع الثاني: حتمية التحول الرقمي للنشاط السياحي
تع ــد الث ــورة الرقمي ــة إح ــدى أب ــرز تجلي ــات التط ــور التكنولوج ــي ال ــذي يش ــهده عالمن ــا الي ــوم، حي ــث 
اجتاحـت الطفـرة التـي عرفهـا عـالم الاتــصال والمعلوماتيـة كل الجوانـب الحياتيـة، وتغلغلـت داخـل أغلـب 
الأوسـاط المجتمعيـة، وأدت إلى انفجـار معـرفي ضخـم، وفتحـت آفاقـا جديـدة أمـام الأفـراد، حيـث تغـر 
مفهـوم المـكان والزمـان بالنسـبة لهـم، وأصبـح مرتبًطـا ارتباًطـا وثيًقـا بالعـوالم الافتراضيـة التـي تقـوم عـى 
تكنولوجي ــا المعلوم ــات، ووس ــائل الاتص ــال الحديث ــة.
ه ـذه التط ـورات الت ـي يش ـهدها المجتم ـع الب ـشري، م ـن خ ـلال الانتق ـال المتزاي ـد مـن ع ـالم المادي ـات إلى 
عـوالم الإلكترونيـات والرقمنـة، قـد فتـح الطريـق إلى عهـد اقتصـادي جديـد يطلـق عليـه تسـمية الاقتصـاد 
الرقمـي، تعـد التجـارة الإلكتروني ـة أحـد أهـم دعائمـه.
فالتج ــارة الإلكتروني ــة أدت إلى إح ــداث تح ــولات هيكلي ــة جذري ــة في المج ــال الاقتص ــادي بمختل ــف 
قطاعاتـه لا سـيما الخدماتيـة منهـا، عـى غـرار القطـاع السـياحي الـذي لم يسـلم مـن تأثـرات الثـورة الرقميـة، 
وأصبحـت صناعـة السـياحة بـكل أنماطهـا تقـوم عـى اسـتخدام التقنيـات المعلوماتيـة والفضـاءات الرقميـة، 
بحي ــث أضح ــت المنص ــات الإلكتروني ــة ه ــي القاع ــدة الأساس ــية، والخي ــار الرئي ــي ل ــكل نش ــاط س ــياحي، 
باختـلاف طبيعتـه وموضوعـه. 
ويـرى المتتبعـون والمختصـون في المجـال السـياحي بـأن الإنترنـت أصبـح يمثـل العمـود الفقـري والركيـزة 
الأساسـية لصناعـة السـياحة في الوقـت الراهـن، وسيشـكل المفتـاح الرئيـي لإدارة مسـتقبل هـذه الصناعـة2، 
ولعـل ذلـك يقـود إلى أن قطـاع السـياحة يعتـر مـن أهـم القطاعـات التـي اسـتفادت مـن المزايـا التـي أفرزتهـا 
الث ــورة الرقمي ــة، م ــن خ ــلال اس ــتغلال مختل ــف الأدوات، والآلي ــات الت ــي توفره ــا تكنولوجي ــا المعلوم ــات 
والاتصـال3، فاسـتعمال هـذه التقنيـات لم يعـد خيـاًرا بالنسـبة للمتدخلـن في القطـاع السـياحي4، بـل حتميـة 
تمكنهـم مـن مواجهـة التحـولات الراهنـة، وتضمـن لهـم الاسـتمرارية، وتعـزز قدراتهـم عـى النمـو وتدعـم 
إمكانياتهـم عـى التنافـس، وتجعلهـم في تكيـف مسـتمر مـع متطلبـات البيئـة الرقميـة5.
1  خميي رشيد، المرجع السابق، ص 932.
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ولعـل مـا يؤكـد ذلـك، هـو الشـعار الـذي رفعتـه منظمـة السـياحة العالميـة "السـياحة والتحـول الرقمـي"، 
بمناسـبة اليـوم العالمـي للسـياحة المصـادف بتاريـخ 72 سـبتمر 8102، حيـث وجهـت دعـوة لـكل الفاعلـن 
في مجـال صناعـة السـياحة لمواكبـة هـذا الاتجـاه الحديـث الـذي يعمـل عـى اسـتخدام تطبيقـات تكنولوجيـا 
المعلوم ــات والاتص ــالات في المج ــال الس ــياحي، بغ ــرض تس ــهيل وتفعي ــل الاتص ــال ب ــن المنت ــج الس ــياحي 
والسـائح، وكـذا كل المتدخلـن في القطـاع السـياحي.
ومـن بـن أهـم العوامـل التـي سـاعدت عـى ذلـك التجـاذب مـا بـن القطـاع السـياحي والبيئـة الرقميـة، 
يتمثـل في أن صناعـة السـياحة تعتمـد بشـكل كبـر عـى البيانـات والمعلومـات1، وهـو الـيء الرئيـي الـذي 
توفـره هـذه البيئـة، فاسـتخدام التكنولوجيـا يعـد الأداة المثاليـة لتوفـر المعلومـة، وتداولهـا مـا بـن كل الفاعلن 
في المج ــال الس ــياحي، فه ــي تمك ــن الس ــائح م ــن التع ــرف ع ــى مختل ــف المناط ــق الس ــياحية س ــواء المحلي ــة أم 
العالمي ـة بص ـورة تفصيلي ـة ودقيق ـة، م ـن خ ـلال مقاط ـع الفيدي ـو، أو الص ـور الت ـي توفره ـا الش ـبكة، أو ع ـر 
صـور تفاعليـة مرئيـة تخيليـة للمواقـع المـراد زيارتهـا، كـما يتأتـى لـه الحصـول عـى كل المعلومـات الخاصـة 
بالط ــران والفن ــادق والمطاع ــم ووكالات تأج ــر الس ــيارات، وه ــذا م ــا يمكن ــه م ــن اتخ ــاذ الق ــرار المناس ــب، 
وتكيي ــف برنام ــج رحلات ــه ب ــما يتواف ــق وإمكانيات ــه المادي ــة وظروف ــه العائلي ــة والمهني ــة2، وبالمقاب ــل نج ــد أن 
تكنولوجيـا المعلومـات تلعـب دوًرا متميـًزا في تحديـد كيفيـات توزيـع المنتجـات السـياحية، وإعـادة التكييـف 
المسـتمر للأسـاليب والتقنيـات الترويجيـة والدعائيـة، ممـا يـؤدي إلى خفـض التكاليـف ومضاعفـة الأربـاح3. 
المطلب الثاني: ظهور مفهوم قانوني جديد للسياحة في البيئة الرقمية
إن الثـورة الرقميـة التـي يعيشـها عالمنـا اليـوم، أحدثـت ثـورة حقيقيـة في ميـدان صناعـة السـياحة ككل، 
وقـد مـس ذلـك كل جوانـب النشـاط السـياحي، وأثـر عـى كل الفاعلـن في هـذا المجـال، وأصبحـت صناعـة 
السـياحة بـكل أنماطهـا تقـوم عـى اسـتخدام التقنيـات المعلوماتيـة والفضـاءات الرقميـة، وهـو مـا أدى ذلـك 
إلى ظه ــور مفه ــوم جدي ــد للس ــياحة، أصب ــح يطل ــق علي ــه تس ــمية "الس ــياحة الإلكتروني ــة" (emsiruot-E) 
كبديـل عـن السـياحة بوجهـا الكلاسـيكي التـي تعتمـد عـى الوس ـائل التقليدي ـة البسـيطة (الفـرع الأول)، 
غـر أن التطـور المتسـارع في مجـال تكنولوجيـا الاتصـال والمعلومـات، وتعميـم اسـتعمالها مـن طـرف الجميـع، 
قـد عجـل في بدايـة تـلاشي مفهـوم السـياحة الإلكترونيـة، ومهـد لظهـور مفهـوم جديـد، أصبـح يطلـق عليـه 
تسـمية السـياحة الجوالـة (emsiruot-M) (الفـرع الثـاني)، وقـد ألقـى هـذا التطـور بظلالـه عـى العلاقـات 
التعاقدي ــة في ه ــذا القط ــاع، وأضف ــى علي ــه مجموع ــة م ــن المواصف ــات جعله ــا تتمي ــز ع ــن عق ــود الس ــياحة 
بمفهومهـا التقليـدي (الفـرع الثالـث):
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الفرع الأول: السياحة الإلكترونية (emsiruot-E)
يعتـر مفهـوم السـياحة الإلكترونيـة مـن أحـدث المفاهيـم التـي تشـهد تداخـلا وترابًطـا وثيًقـا بمفهـوم 
التجـارة الإلكترونيـة، وهـو عبـارة عـن نتـاج التـزاوج الـذي حصـل مـا بـن تكنولوجيـا المعلومـات وقطـاع 
الس ــياحة، وق ــد أدى ذل ــك إلى اعتب ــار أي نش ــاط س ــياحي بأن ــه إلك ــتروني، مه ــما كان ــت طبيعت ــه وموضوع ــه 
ومهـا كانـت أهميتـه وحجمـه الاقتصـادي والمـالي، إذا مـا تـم عـن طريـق وسـائط إلكترونيـة1. 
تعـّرف السـياحة الإلكترونيـة بأنهـا نشـاط البيـع والتسـويق للمنتجـات والخدمـات السـياحية مـن خـلال 
نظـام إلكـتروني، وهـي تشـمل نقـل البيانـات وتعديلهـا إلكترونًي ـا، وإدارة التوزيـع والتسـويق الإلكـتروني، 
والجمـع الآلي للبيانـات السـياحية، وهـي تفـترض وجـود منظمـي الرحـلات السـياحية، ووكالات السـفر، 
وكل المؤسسـات الفاعلـة في مجـال السـياحة في الفضـاء الافـتراضي، مـن خـلال بوابـات ومنصـات إلكترونيـة 
متخصص ــة، وبه ــذا فإنه ــا تق ــوم ع ــى ثلاث ــة جوان ــب أساس ــية تتمث ــل في: الإع ــلام الإلك ــتروني، والحج ــز 
الإلك ـتروني، والدف ـع الإلك ـتروني2. 
وبالت ـالي فـإن السـياحة الإلكتروني ـة هـي عب ـارة نمـط سـياحي مبتكـر، تتلاقـى في ـه عـروض الخدمـات 
الس ــياحية م ــع رغب ــات الس ــائحن في قب ــول ه ــذه الخدم ــات، م ــن خ ــلال مختل ــف الش ــبكات الإلكتروني ــة 
المفتوحـة والمغلقـة، بالاعتـماد عـى مبـادئ وأسـس التجـارة الإلكترونيـة. هدفهـا الرئيـي تقديـم تسـهيلات 
أكث ــر فعالي ــة للموردي ــن والمس ــتهلكن الس ــياحين3. 
وهـي تشـمل كل "الأنشـطة المتعلقـة بالمعامـلات السـياحية، بدايـة مـن الإعـلان عـن الخدمـات السـياحية 
التـي يتـم عرضــها عبــر شــبكة الإنترنـت، مــن خــلال متــاجر افتراضيـة، أو ومواقـع البيع عـى الإنترنت، 
وكذا تبــادل المعلومـات، والتفاعــل بن مقـدمي الخـدمات السياحية والســائح، بالإضـافة إلى عقد الصـفقات 
واب ــرام العق ــود م ــن خ ــلال ش ــبكة الإنترن ــت، وس ــداد الالتزام ــات المالي ــة م ــن خ ــلال وس ــائل الدف ــع 
الإلكترونية، وعمليات توزيع وتســليم الخــدمات الســياحية ومتابعــة الإجراءات ســواء عــن طريـق شـبكة 
الإنترنـت أو عــن طريـق القنــوات العادية"4. 
وبالتدقيـق في جوهـر السـياحة الإلكترونيـة، نجدهـا تقـوم عـى فكـرة التفاعـل المبـاشر بـن المسـتهلكن 
ومقدم ــي الخدم ــات الس ــياحية، والقض ــاء ع ــى الحواج ــز المادي ــة والزمني ــة الت ــي كان ــت موج ــودة في مج ــال 
1  نوفل عبد الرضا علوان ومحمد زكي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 971.
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3  كـواش خالـد وقمـراوي نـوال، "دور السـياحة الإلكترونيـة في تنميـة القطـاع السـياحي بالجزائـر"، بحـث منشـور في مجلـة علـوم الاقتصـاد والتسـير 
والتجـارة بجامعـة الجزائ ـر 3، المجلـد 1، العـدد 82، سـنة 3102، ص 43.
4  ســــلالي بـوبكـــر، آفـاق السـياحة الإلكترونيـة عى ضوء تجربة تونس والأردن، مذكرة ماجستيـــر في العلــوم الاقتصاديــة تخصــص اقتصــاد التنمية، 
كليـــة العلــوم الاقتصاديـة والتجاريـة وعلـوم التسييـر، جامعــة الحــــاج لخضـر، باتنــة سنة 4102، ص 62. 
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر081
السـياحة بوجههـا التقليـدي، وهـذا مـا وفـر مجموعـة مـن المزايـا والفوائـد للسـائح ولمقدمـي الخدمة السـياحية 
عـى حـد سـواء.
فبالنسـبة للسـائح، أصبـح بإمكانـه الوصـول إلى مختلـف المنتجـات السـياحية دون قيـد أو شرط، مـن خلال 
تواصلـه المبـاشر والسـهل مـع مقدمـي الخدمـات السـياحية، بحيـث يحصـل عـى المعلومـة الدقيقـة عـن المنتج، 
واقتنائ ــه ب ــكل س ــهولة، وفي وق ــت قي ــاسي، بالإضاف ــة إلى إمكاني ــة تكيي ــف الخدم ــة الس ــياحية، ب ــما يتواف ــق 
وظروفـه الماديـة عـى غـرار مـا أصبـح يعـرف بالحزمـات السـياحية. كل ذلـك يتأتـى لـه بأسـعار منخفضـة؛ 
وذلـك بسـبب تقلـص نسـبة العمولـة التـي كانـت تتقاضاهـا وكالات السـفر سـابًقا1، وكـذا إمكانيـة المقارنـة 
بـن جـودة وسـعر الخدمـات المتوفـرة في السـوق السـياحي المحـي والعالمـي2.
وبالمقابـل، نجـد أن السـياحة الإلكترونيـة توفـر مجموعـة مـن المزايـا لمـوردي الخدمـات السـياحية، بحيـث 
تعتـر الوسـيلة الأكثـر فعاليـة للتواصـل مـع الأسـواق المـراد اسـتهدافها للترويـج لمنتجاتهـا السـياحية، ونـشر 
المعلومـات الخاصـة بهـا وتحيينهـا، مـن خـلال اسـتغلال الفضـاءات الإلكترونيـة التـي توفرهـا الشـبكة، وذلك 
بأسـعار منخفضـة جـًدا، وأحيانـا قـد تكـون مجانيـة. ولعـل أهـم المنافـع التـي توفرهـا السـياحة الإلكترونيـة 
لمقدمـي الخدمـة السـياحية، هـي إمكانيـة تواصلهـم المبـاشر مـع المسـتهلك دون الحاجــة للاســتعانة بخدمات 
الوسـطاء التقليديـن، الـيء الـذي سـهل عمليـة الترويـج والتوزيـع، وسـاهم في خفـض تكاليـف المنتجـات، 
والخدمـات السـياحية3.
الفرع الثاني: السياحة الجوالة (emsiruot-M)
بين ــما كان ــت الس ــياحة الإلكتروني ــة تش ــكل ج ــزاء هاًم ــا م ــن قط ــاع التج ــارة الإلكتروني ــة في الع ــالم، ف ــإن 
السـياحة المتنقلـة أصبحـت خـلال السـنوات الأخـرة تشـكل طفـرة في هـذا المجـال؛ وذلـك نظـًرا للميـزات 
التـي تختـص بهـا، والمزايـا التـي توفرهـا لـكل المتعاملـن بهـا.
وتع ــّرف "الس ــياحة المتنقل ــة" (emsiruot-m) - أو م ــا يطل ــق عليه ــا كذل ــك "الس ــياحة ع ــر الهات ــف 
المحمـول" (emsiruot-elibom) - بأنهـا أحـدث الحلـول التكنولوجيـة التـي تسـتخدم في المجـال السـياحي، 
مـن خـلال التطبيقـات التـي يتـم تحميلهـا عـى الهاتـف المحمـول. وهـي عبـارة عـن تلـٍق أو إرسـال البيانـات 
والخدمـات السـياحية، مـن خـلال نظـام اتصـالات لاسـلكي، هدفهـا الأسـاسي توفـر المعلومـات، والعروض 
السـياحية، ومرافقـة السـائح عـر الهواتـف المحمولـة، قبـل وأثنـاء وبعـد تنقلـه للسـياحة 4.
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3  الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص 2.
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وتتعـدد الأدوات والوسـائل المسـتعملة في اسـتغلال خدمـات السـياحة المتنقلـة (msiruot-M)، عـى غـرار 
الأجهـزة الإلكترونيـة الجوالـة: كالهواتـف المحمولـة الذكيـة، والمفكـرات، واللوحـات الإلكترونيـة، والنـت 
بـووك، وذلـك عـن طريـق التطبيقـات، أو مواقـع الويـب السريعـة الاسـتجابة، والتـي تتناسـب مـع أي حجـم 
للشاشـة1.
وقـد سـاهم في تطـور هـذه الظاهـرة، ظهـور الهاتـف الذكـي، وكذلـك إطـلاق نظـام التشـغيل المجـاني 
الخـاص بــ "أندرويـد"، حيـث انتـشرت هـذه الوسـيلة التكنولوجيـة الحديثـة، بالمـوازاة مـع الانتشـار الواسـع 
لشـبكات النطـاق العريـض اللاسـلكي، بالإضافـة إلى العـروض المغريـة عـى حـزم الإنترنـت، التـي أصبحـت 
تطلقه ـا ال ـشركات الم ـزودة بخدم ـات الإنترن ـت في أغل ـب ال ـدول، وتعميمه ـا بأس ـعار تنافس ـية، لتصب ـح في 
متنـاول كل المسـتخدمن2. 
ولع ــل أه ــم المزاي ــا الت ــي توفره ــا الس ــياحة المتنقل ــة (msiruoT-M) ه ــي خاصي ــة الجم ــع ب ــن التقني ــات 
والخدمـات، التـي تجعـل المعلومـات السـياحية في متنـاول المسـتخدم، وهـو في حالـة تنقـل، فيمكنـه البحـث 
عـن العـروض المختلفـة سـواء المتعلقـة: بالطـران أو القطـار أو الحافلـة أو الفنـدق، وإجـراء الحجـوزات في 
آخـر لحظـة حتـى وهـو في السـفر، كـما يتمكـن مـن البحـث عـن الأماكـن القريبـة للترفيـه أو للغـداء، بالإضافة 
إلى مشـاركته مختلـف الانفعـالات التـي يعيشـها والصـور ومقاطـع الفيديـو التـي يلتقطهـا خـلال سـفره آنًيـا، 
ولـه أن يبـدي آراءه، وتقييمـه للخدمـات السـياحية بمجـرد اسـتغلالها. كل هـذا لا توفـره خاصيـة التواصـل 
عـن طريـق كمبيوتـر مكتبـي ثابـت3.
ويـرى المختصـون في هـذا المجـال أن تطبيقـات الهواتـف الذكيـة، قـد سـاهمت بشـكل كبـر في الطفـرة التي 
شـهدها عـالم السـياحة في السـنوات القليلـة الماضيـة، ولعـل أهـم التطبيقـات التـي خلقـت التميـز، وسـاهمت 
بالقسـط الأكـر في ذلـك هـي:
تطبيق ــات تحدي ــد الموق ــع الجغ ــرافي (SPG): وه ــي عب ــارة ع ــن تقني ــة تمك ــن م ــن تحدي ــد الموق ــع الجغ ــرافي 	 
للهاتـف في الوقـت الفعـي، وهـو مـا يسـمح للسـائح مـن معرفـة موقعـه الجغـرافي، عـن طريـق اسـتعمال 
الخرائـط الرقميـة، والحصـول عـى كل المعلومـات التـي يحتاجهـا مـن حولـه، والتـي تسـاعده عـى إثـراء 
رحلت ـه الس ـياحية، واختص ـار المس ـافة والزم ـن.
 رمـز الاسـتجابة السريـع (RQ): وهـو نـوع مـن أنـواع الرمـوز ثنائيـة الأبعـاد (edocraB)، يكون في شـكل 	 
رسـم تخطيطـي مربـع يحتـوي عـى وحـدات مكتوبـة باللـون الأسـود، ومرتبـة بشـكل معـن عـى خلفيـة 
1  بختـي إبراهيـم وشـعوبي محمـود فـوزي، "دور تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـال في تنميـة قطـاع السـياحة والفندقـة"، بحـث منشـور في مجلـة الباحـث 
بجامعـة ورقلـة، المجلـد 7، العـدد 7، سـنة 9002، ص 772. 
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بيضـاء، يـؤدي مسـحها ضوئًيـا إلى إظهـار البيانـات التـي ترمـز إليهـا، ويحتـوي رمـز الاسـتجابة السريـع 
(RQ) عـى سلسـلة مـن المعلومـات تصـل إلى حـوالي 0005 حـرف، واسـتغلال هـذا الرمـز سـهل جـًدا 
وممتـع، حيـث يتمكـن المسـتخدم مـن قـراءة المعلومـات التـي يحتويهـا باسـتعمال هاتـف ذكـي مجهـز بكامرة، 
وتطبي ــق بس ــيط مخص ــص لق ــراءة رم ــوز (RQ). وق ــد س ــاهمت ه ــذه الخدم ــة في ترقي ــة النش ــاط الس ــياحي 
بصـورة متميـزة جـًدا؛ وذلـك لأن اسـتعمال مثـل هـذه الرمـوز، يقـدم العديـد مـن التسـهيلات في التواصـل 
مـع السـياح، وتزويدهـم بالمعلومـات الضروريـة بطريقـة سريعـة جـًدا وسـهلة.
تطبيقـات الواقـع المعـزز (RA): مختـر للعبـارة الإنجليزيـة (ytilaer detnemguA)، وهـو عبـارة عـن 	 
تقني ـة حديث ـة يت ـم م ـن خلاله ـا تعزي ـز ودع ـم الواق ـع الحقيق ـي، بمش ـاهد ظاهري ــة افتراضي ـة م ـن خ ـلال 
إضاف ــة بيان ــات رقمي ــة: كالص ــور، أو مقاط ــع الفيدي ــو، أو ملف ــات الص ــوت، أو حت ــى أش ــكال ثنائي ــة، 
أو ثلاثيـة الأبعـاد، يتـم دمجهـا عـن طريـق الحاسـوب، وتهـدف إلى تحسـن وترقيـة الإدراك الحـي للعـالم 
الحقيق ــي ال ــذي ي ــراه، أو يتفاع ــل مع ــه المس ــتخدم.
والواقـع المعـزز يعتـر مـن بـن أهـم التطبيقـات المسـتعملة حالًيـا في المجـال السـياحي، يتـم تحميلـه عـى 
الهاتـف الذكـي، أو عـن طريـق قـراءة رمـز الاسـتجابة السريعـة (RQ)، الـذي يقـوم بتثبيتـه بصـورة تلقائيـة، 
ويسـتعمل غالًبـا في المواقـع السـياحية؛ وذلـك لقدرتـه الفائقـة في تعزيـز جاذبيتهـا، وإثـراء قيمتهـا المعلوماتيـة، 
لا س ــيما إذا كان ــت ه ــذه المواق ــع عب ــارة ع ــن مع ــالم تاريخي ــة؛ إذ يمك ــن له ــذا التطبي ــق أن يحوله ــا إلى مع ــارض 
تاريخيـة مذهلـة1. 
الفرع الثالث: خصوصية العقود السياحية في البيئة الرقمية
لا يع ــد ضرورًي ــا إعط ــاء مفه ــوم قان ــوني جدي ــد ل ــكل الظواه ــر الاقتصادي ــة الحديث ــة، فف ــي الغال ــب م ــا 
تسـتغرق مـن قبـل المفاهيـم القانونيـة المسـتقرة، غـر أننـا نصـادف في بعـض الأحيـان ضرورة التصـدي لحتمية 
تحديـد الجانـب المفاهيمـي لبعـض هـذه الظواهـر، ويرجـع السـبب في ذلـك أساًسـا لعجـز تلـك المفاهيـم عـن 
اسـتيعاب كل خصائصهـا وأبعادهـا.
ولعـل عقـد السـياحة الإلكـتروني يدخـل ضمـن هـذا النـوع مـن الظواهـر، إذ أن تحديـد مفهومـه ضروري 
نظـًرا للمميـزات التـي يختـص بهـا سـواء مـن حيـث أسـاليب تكوينـه أم مـن حيـث العلاقـات التـي تربـط 
الأطـراف المكونـة لـه، بالإضافـة إلى الجانـب الوظيفـي لـه.
س ــنحاول م ــن خ ــلال ه ــذا الف ــرع، التط ــرق إلى مفه ــوم العق ــد الس ــياحي في البيئ ــة الرقمي ــة، باعتب ــاره 
العص ــب الرئي ــي للس ــياحة الإلكتروني ــة، م ــن خ ــلال الوق ــوف عن ــد أه ــم الجه ــود الفقهي ــة الت ــي حاول ــت 
تعريفـه، ثـم نعـرج عـى اسـتخراج أهـم السـمات التـي يختـص بهـا، والتـي جعلـت منـه يتميـز عـن باقـي 
العق ــود الأخ ــرى.
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أوًلا - تعريف عقد السياحة الإلكتروني:
بالرجـوع إلى القواعـد العامـة نجـد أن عقـد السـياحة، هـو عبـارة عـن "عقـد تجـاري ذو طبيعـة خاصـة 
يلتـزم بمقتضـاه الطـرف الأول المحـترف (شركات ومكاتـب السـياحة)، بتقديـم الخدمـات السـياحية المختلفة، 
وبحسـب الاتفـاق، مـع الطـرف الثـاني غـر المحـترف (العميـل)، لقـاء أجـر يتفـق عليـه، ويكـون ذلـك إمـا 
بنـاء عـى عقـد معـّد مسـبًقا أو بنـاء عـى اقـتراح العميـل"1.
أمـا عقـد السـياحة في البيئـة الرقميـة، فهـو ذلـك العقـد الـذي " تتلاقـى فيـه عـروض الخدمـات السـياحية 
بقب ــول م ــن أش ــخاص في دول مختلف ــة، وذل ــك م ــن خ ــلال الوس ــائط التكنولوجي ــة المتع ــددة، ومنه ــا ش ــبكة 
المعلوم ــات الدولي ــة (الإنترن ــت)، به ــدف إتم ــام العق ــد" وُيع ــرف كذل ــك بأن ــه: "عق ــد ينط ــوي ع ــى تب ــادل 
للرس ــائل والمعلوم ــات ب ــن شرك ــة س ــياحية، م ــن خ ــلال ن ــماذج وصي ــغ مع ــدة س ــلًفا ومعالج ــة إلكترونًي ــا، 
وينشـأ عنهـا التزامـات تعاقديـة"، كـما أن هنـاك مـن الفقـه مـن يـرى بـأن عقـد السـياحة الإلكـتروني، عبـارة 
عـن "اتفـاق يتلاقـى فيـه الإيجـاب بالقبـول عـى شـبكة دوليـة مفتوحـة للاتصـال عـن بعـد، وذلـك بوسـيلة 
مسـموعة مرئيـة، وبفضـل التفاعـل بـن الموجـب والقابـل"2.
ك ــما عرف ــه البع ــض بأن ــه: "التق ــاء الإيج ــاب الص ــادر م ــن الشرك ــة الس ــياحية بش ــأن ع ــرض س ــياحي 
مطـروح بوسـيلة إلكترونيـة، أًيـا كانـت عـى شـبكة المعلومـات العالميـة الإنترنـت، بقبـول مطابـق لـه صـادر 
مـن الطـرف القابـل بالطريقـة نفسـها، مـن أجـل تحقيـق صفقـة سـياحية، تتمثـل بجملـة مـن الالتزامـات، 
والحق ــوق المترتب ــة ع ــى ط ــرفي العق ــد"3. 
ويعرفـه الدكتـور يـاسر أحمـد بـدر بأنـه: "العقـد الـذي تتلاقـى فيـه عـروض الخدمـات السـياحية التـي 
يعـر عنهـا مقـدم الخدمـة (شركـة السـياحة) بالوسـائل الإلكترونيـة، بقبـول يتـم التعبـر عنـه مـن قبـل متلقـي 
الخدمـة (السـائح)، مـن خـلال ذات الوسـائل، وذلـك بالتفاعـل بينهـما، بهـدف إتمـام الصفقـة السـياحية محـل 
العقـد"4. 
وفي نفـس التوجـه، تـرى الدكتـورة هالـة فـؤاد توفيـق محمـد بـأن عقـد السـياحة الإلكـتروني هـو العقـد 
الـذي ترمـه إحـدى الـشركات السـياحية تنفيـًذا للنشـاط الـذي أقيمـت مـن أجلـه، وذلك باسـتعمال وســائل 
1  عقيـل فاضـل حمـد الدهـان، "دور الإرادة المنفـردة في تعديـل او إنهـاء العقـد السـياحي في القانـون العراقـي"، بحـث منشـور في مجلـة جامعـة ذي قـار 
للدراســات والبحــوث القانوني ــة، الع ــدد 11، س ــنة 5102، ص 37.
2  يـاسر أحمـد بـدر، "حمايـة السـائح في عقـود السـياحة الإلكترونيـة"، ورقـة بحثيـة مقدمـة خـلال المؤتمـر الـدولي القانـون والسـياحة، منظـم مـن طـرف 
كليـة الحقـوق جامعـة طنطـا يومـي 62 و72 أبريـل 6102، ص 6. 
3  س ــارة أحم ــد حم ــد العبي ــدي وزين ــة غان ــم العبيدي، "عق ــد الس ــياحة الإلك ــتروني: دراس ــة تحليلي ــة مقارن ــة"، بح ــث منش ــور في مجل ــة جامع ــة تكري ــت 
للعل ــوم القانوني ــة والسياس ــية، المجل ــد 2، الع ــدد 7، س ــنة 0102، ص 612. 
4  ياسر أحمد بدر، المرجع السابق، ص 6. 
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الاتصـال الحديثـة، وحسـب الدكتـورة هالـة فإنـه لا يشـترط نـوع معـن مـن وسـائل الاتصـال، فقـد يكـون: 
الفــاكس والتلكـس والحاسـب الآلي والتلفزيـون التفاعـي، كـما لا يشـترط أيًضـا "أن يكـون تنفيذ العقــد قــد 
تــم بالوســيلة الإلكترونيـة، فقــد اكتفـى ليدخـل العقـد ضمـن هـذه العقـود أن يتـم إبرامه بهـذه الوسـيلة. إذ 
أن تطلـب أن يكـون التنفيـذ بطريقـة إلكترونيـة؛ ليدخـل العقـد في هـذه الفئـة يمثـل تضييًقـا مـن نطـاق هـذه 
العقـود. فالعميـل قـد يتعاقـد مـع شركـة السـياحة إلكترونًيـا، إلا أنـه يحـضر للشركـة في تاريـخ لاحـق لتنفيـذ 
التزامــه بــدفع الــثمن واســتلام الحجــوزات المتعلقـة بالنقـل والإقامـة وغـر ذلـك، بـل إن السـائح إذا قـام 
بدفـع الثمـن عـن طريـق إحـدى وسـائل الدفـع الحديثـة، فهـو يجـد نفسـه مضطـًرا في العديـد مـن الحــالات، 
لاسـتلام الرنامـج والحجـوزات اللازمـة، للتنفيـذ مبـاشرة مـن الشركـة"1.
ثانًيا - خصوصية العقد السياحي الإلكتروني
م ــن خ ــلال التعريف ــات الت ــي اس ــتعرضناها، والت ــي حاول ــت ضب ــط وتحدي ــد تعري ــف عق ــود الس ــياحة 
الإلكترونيـة، يمكننـا اسـتخلاص بعـض الملاحظـات حـول السـمات التـي تختـص بهـا هـذه العقـود، وتجعلهـا 
تتمي ــز ع ــن الكث ــر م ــن العق ــود المش ــابهة له ــا، لا س ــيما عق ــد الس ــياحة التقلي ــدي، وك ــذا العق ــد الإلك ــتروني 
الع ـادي:
 نجـد أن عقـد السـياحة الإلكـتروني يقـترب مـن عقـد السـياحة التقليـدي، مـن حيـث محـل العقـد؛ 1- 
إذ أن كلاهمـا ينصـب عـى توريـد خدمـات سـياحية، كـما أنهـما يتشـابهان، مـن حيـث أطـراف العلاقـة 
التعاقديـة، والمتمثلـة في السـائح مـن جهـة، والمؤسسـة السـياحية مـن جهـة أخـرى، إلا أن الاختـلاف 
بينهـما يكمـن في أن إبـرام العقـد السـياحي الإلكـتروني يكـون باسـتعمال دعائـم إلكترونيـة.
 نجـد أن عقـد السـياحة الإلكترونيـة يقـترب كثـًرا مـن العقـد الإلكـتروني، ولعـل ذلـك يعـود أساًسـا 2- 
إلى أن كلاهمـا ينعقـد بالاعتـماد عـى الوسـائل الإلكترونيـة، بـل أن السـياحة الإلكترونيـة ككل تشـكل 
جـزًءا مـن التجـارة الإلكترونيـة، غـر أنهـما يختلفـان مـن حيـث محـل العقـد، فبينـما نجـد أن محـل عقـد 
الس ــياحة الإلك ــتروني ينح ــر في الخدم ــات الس ــياحية، ف ــإن العق ــد الإلك ــتروني ينص ــب ع ــى توري ــد 
مختلـف المنتجـات، والخدمـات مهـما كان نوعهـا وطبيعتهـا.
 يـرم عقـد السـياحة الإلكـتروني عـن بعـد، دون الوجـود المـادي للأطـراف المتعاقـدة، وذلـك بالاعتـماد 3- 
عـى وسـائط إلكترونيـة، ولعـل هـذه الخاصيـة تعـد الأهـم؛ إذ أنهـا تجعلـه يتميـز عـن العقـد السـياحي 
في صورتـه التقليديـة. والوسـائط الإلكترونيـة التـي يـرم بهـا هـذا العقـد لا تنحـر فقـط في شـبكة 
1  هالـة فـؤاد توفيـق محمـد، "عقـد السـياحة الإلكـتروني والمسـؤولية القانونيـة لأطرافـه"، بحـث منشـور في مجلـة الفكـر الرطـي، المجلـد 81، العـدد 
27، الإم ــارات العربي ــة المتح ــدة س ــنة 0102، ص 95.
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الإنترن ــت، وإن ــما تش ــمل أي وس ــيلة إلكتروني ــة يتمك ــن م ــن خلاله ــا أط ــراف العق ــد م ــن التواص ــل 
والتعبـر عـن إرادتهـما، وهـذا مـا نجـده في العقـد الإلكـتروني بصفـة عامـة.
وفي هـذا الصـدد نجـد أن كل القوانـن التـي تناولـت العقـد الإلكـتروني بالتنظيـم، لم تحـدد عـى سـبيل 
الحـر الوسـائل التـي ينعقـد بهـا، فنجـد مثـلا القانـون النموذجـي للأمـم المتحـدة حـول التجـارة 
الإلكترونيـة1، يعددهـا عـى سـبيل المثـال، ويعتـر أن العقـد الإلكـتروني يتـم إبرامـه بواسـطة تبـادل 
البيانـات الإلكترونيـة، ونقلهـا الكترونيـا مـن حاسـوب إلى حاسـوب آخـر، باسـتخدام معيـار متفـق 
عليـه، لتكويـن المعلومـات التـي يتـم إنشـاؤها أو إرسـالها أو اسـتلامها أو تخزينهـا بوسـائل إلكترونيـة 
أو ضوئيـة أو بوسـائل مشـابهة، عـى غـرار الريـد الإلكـتروني أو الـرق أو التلكـس أو النسـخ الرقـي2.
 عقـد السـياحة الإلكـتروني هـو عقـد اسـتهلاكي؛ وذلـك لأن المؤسسـة السـياحية التـي يتعاقـد معهـا 4- 
الس ـائح تتص ـف بالاحترافي ـة والمهني ـة، وه ـذه ح ـال أغلبي ـة العق ـود الإلكتروني ـة، غ ـر أن المس ـتهلك 
في مج ــال الس ــياحة ل ــه خصوصي ــة مقارن ــة بالمتعاق ــد ال ــذي يك ــون في ه ــذا المرك ــز القان ــوني، في ظ ــل 
عق ــود التج ــارة الإلكتروني ــة الأخ ــرى؛ وذل ــك لأن مح ــل عق ــد الس ــياحة لا ينص ــب ع ــى منتج ــات، 
أو خدمـات محـددة الوصـف بصـورة دقيقـة، وإنـما ذلـك لتلقيـه لخدمـات يكـون مضطـًرا للحصـول 
عليهـا عـن طريـق سـفره إلى أماكـن بعيـدة عـن مقـر إقامتـه، قـد تكـون خـارج حـدود الدولـة التـي 
يحمـل جنسـيتها، وهـذا مـا يجعلـه في وضعيـة أكثـر ضعًفـا وهشاشـة. وحسـب رأينـا، فـإن هـذه السـمة 
ش ــكلت، وم ـا زال ـت تش ـكل، حج ــر الزاوي ــة لأي ـة محاول ـة لتنظي ـم النش ـاط الس ـياحي ككل، ولي ــس 
لعقـود السـياحة فحسـب. 
 الصف ــة الدولي ــة لعق ــد الس ــياحة الإلك ــتروني، ولع ــل ذل ــك منطق ــي ج ــًدا نظ ــًرا للامت ــداد ال ــدولي 5- 
للوسـائل التـي ينعقـد بهـا، بالإضافـة إلى طبيعـة محـل العقـد الـذي ينصـب عـى الانتقـال والسـفر، 
وعلي ـه فإنن ـا نج ـد في أغل ـب الأحي ـان أن أط ـراف العلاق ـة التعاقدي ـة في دول مختلف ـة. ونش ـر في ه ـذا 
الصـدد إلى أن الطابـع الـدولي لهـذا العقـد يثـر بـدوره العديـد مـن الإشـكالات القانونيـة، عـى غـرار 
أهلي ــة المتعاقدي ــن، وهويته ــم، ومركزه ــم الم ــالي والتج ــاري، بالإضاف ــة إلى تحدي ــد القان ــون الواج ــب 
التطبي ــق، والقض ــاء المخت ــص في ف ــض النزاع ــات الت ــي ق ــد تنش ــأ ج ــراء إب ــرام، وتنفي ــذ ه ــذا الن ــوع 
من العقــود3. 
1  القان ـون النموذج ـي للأم ـم المتح ـدة ح ـول التج ـارة الإلكتروني ـة الص ـادر بتاري ـخ: 21 يوني ـو 6991 ع ـن لجن ـة الأم ـم المتح ـدة للقان ـون التج ـاري 
ال ــدولي، والمص ــادق علي ــه بموج ــب التوصي ــة الص ــادرة ع ــن الجمعي ــة العام ــة للأم ــم المتح ــدة رق ــم 15-261 بتاري ــخ: 61 ديس ــمر 6991.
2  المادة 2 من القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية، الفقرة 1 و2.
3  ياسر أحمد بدر، المرجع السابق، ص 6. 
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المبحث الثاني: التوجهات القانونية الحديثة في تنظيم السياحة في البيئة الرقمية
التحـولات التكنولوجيـة التـي يعيشـها عالمنـا اليـوم، غالًبـا مـا تفـرض أشـكاًلا وقوالـب جديـدة ومبتكـرة 
لتنظيـم وتأطـر العمليـات الاقتصاديـة، كثـًرا مـا يعجـز التشريـع عـن إحصائهـا ومجاراتهـا، بـل إنـه كثـًرا 
مـا يعمـد إلى تجاهلهـا. وتجاُهـل المـشرع لبعـض الأشـكال، والقوالـب الجديـدة لتنظيـم العمليـات الاقتصاديـة 
الت ـي يعرفه ـا عالمن ـا الي ـوم، وع ـى رأس ـها التعام ـلات الت ـي تت ـم في البيئ ـة الرقمي ـة، غالًب ـا م ـا يك ـون س ـببه 
رغبـة المـشرع في فسـح المجـال أمـام المتعاملـن الاقتصاديـن للذهـاب إلى أقـى درجـات الابتـكار، والبحـث 
عـن مختلـف الحلـول التـي تجسـد نجـاح مشـاريعهم وتطورهـا، مـن خـلال الاسـتغلال الأقـى لمـا توفـره 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـال.
فالتدخـل التشريعـي الصـارم قـد يكبـح عمليـة التـزاوج بـن عـالم التكنولوجيـا وعـالم الاقتصـاد، ويحـول 
دون تحقيـق الأهـداف التـي يصبـو إليهـا المـشرع اقتصادًيـا، كـما أن إحجـام المـشرع عـن التدخـل في مثـل هـذه 
الوضعيـات، يمكـن رده كذلـك إلى نيتـه في فسـح المجـال أمـام الفقـه القانـوني للتفكـر والتدقيـق والبحـث في 
حيثيـات هـذه الظواهـر المبتكـرة بـكل حريـة، دون أي قيـود، أو عقبـات تشريعيـة.
وبالتدقيق في واقع الســياحة الإلكترونية نجدها تشــكل حقيقــة اقتصادية متمردة تشــمل وضعيات متباينة 
ومتفاوتــة، وتفترض وجود ليونــة كبرة في العلاقات بــن أطرافها، بالإضافة إلى التطور المســتمر الذي تتصف 
الوســائل المعتمدة في إنشــائها، وهذا ما يجعلها تثر العديد من التحديات القانونية، لا ســيما تلك المتعلقة بتوازن 
العلاقات التعاقدية (المطلب الأول) وكذا الإشــكالات التي تطرحها عملية تــداول ومعالجة البيانات باعتبار أن 
جوهر السياحة الإلكترونية يقوم عى البيانات الإلكترونية (المطلب الثاني):
المطلب الأول: التوازن العقدي في معاملات السياحة الإلكترونية
بالرغـم مـن الميـزات التـي تحققهـا السـياحة الإلكترونيـة، والـدور الـذي تلعبـه في النهـوض باقتصاديـات 
ال ـدول، إلا أنه ـا ق ـد تحم ـل ب ـن طياته ـا مجموع ـة م ـن المخاط ـر، يمك ـن أن تلح ـق أضراًرا ببع ـض أطرافه ـا، 
وه ــذا م ــا حّت ــم في كث ــر م ــن الأحي ــان الس ــلطات المختص ــة بالتشري ــع للتدخ ــل، م ــن أج ــل وض ــع أط ــر 
قانونيـة قـادرة عـى خلـق بيئـة تعاقديـة ملائمـة، وتوفـر كل الضمانـات القانونيـة، والاقتصاديـة، لتطويرهـا 
وترقيتهـا، باعتبارهـا العصـب الرئيـي للنشـاط السـياحي الإلكـتروني، وقـد تجـى ذلـك سـواء عـر تعيـن 
القواعـد العامـة التـي تنظـم قطـاع السـياحة ككل أم اسـتحداث قواعـد قانونيـة جديـدة، تواكـب التطـورات 
والتحـولات التـي يعيشـها القطـاع.
وفك ــرة اخت ــلال الت ــوازن في العلاق ــة التعاقدي ــة الس ــياحية ليس ــت ولي ــدة الس ــاعة، ب ــل يرج ــع ظهوره ــا 
بظهـور المعامـلات السـياحية. فالعقـود السـياحية تكـون بـن مؤسسـة سـياحية تتصـف بالمهنيـة والاحـتراف 
للعم ــل الس ــياحي، وس ــائح غالب ــا م ــا ي ــرم ه ــذه العق ــود بص ــورة عرضي ــة ومناس ــباتية، وه ــذا م ــا يجعل ــه 
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الحلقـة الأضعـف في العلاقـة التعاقديـة، ولعـل هـذه الوضعيـة ازدادت هشاشـة مـع ظهـور عقـود السـياحة 
الإلكترونيـة، واحتـدام المنافسـة بـن المؤسسـات السـياحية، لا سـيما مـن خـلال تسـخر تكنولوجيـا المعلومات 
والاتصـال، في سـبيل التسـويق والترويـج للخدمـات والمنتجـات السـياحية، وسـهولة وصولهـا للسـائح، وهذا 
مـا جعـل الطابـع التقنـي يشـكل الميـزة الغالبـة في المعامـلات السـياحية الراهنـة.
فقـد تخلـت المؤسسـات السـياحية - لا سـيما وكالات السـياحة والسـفر - عـن دورهـا التقليـدي المتمثـل في 
الوسـاطة بـن السـائح ومـزودي الخدمـات السـياحية1؛ لتصبـح فاعـًلا رئيًسـا في صناعـة النشـاط السـياحي، 
مـن خـلال تدخلهـا المبـاشر في تنظيـم الرحـلات بوسـائل قـد تمتلكهـا، أو تسـتأجرها لحسـابها، بالإضافـة إلى 
اعتـماد أسـلوب الباقـات السـياحية المتنوعـة، التـي تضعهـا المؤسسـات الناشـطة في المجـال السـياحي تحـت 
تـرف عملائهـا. وهـذا مـا جعـل السـائح يحتـل مركـز المسـتهلك عـر مختلـف محطـات سـفره، ورحلاتـه 
السـياحية، ولم يعـد الاختـلال الاقتصـادي في العلاقـات التعاقديـة السـياحية ناًتجـا عـن ضعـف طبيعـي فقـط، 
بـل أصبـح يوصـف بأنـه وظيفـي أيًضـا2.
وبالرجـوع إلى الواقـع القانـوني للمركـز الاقتصـادي للسـائح عـر مختلـف المراحـل التـي مـرت بهـا صناعـة 
الس ــياحة3، نج ــد العدي ــد م ــن الجه ــود التشريعي ــة والفقهي ــة و القضائي ــة، ُبذل ـت في س ـبيل توف ــر الضمان ــات 
القانونيـة لحمايتـه، وإعـادة التـوازن الاقتصـادي للعلاقـة التعاقديـة التـي تجمعـه بمحـترفي النشـاط السـياحي، 
غـر أنـه - وبالنظـر للتحـولات التـي عرفهـا هـذا النشـاط، لا سـيما تأثـرات الثـورة الرقميـة - جعـل مـن 
مضاعف ــة ه ــذه الجه ــود أم ــًرا ضرورًي ــا، حت ــى تواك ــب ه ــذه التط ــورات والتح ــولات، وُتحس ــن م ــن المرك ــز 
الاقتصـادي والقانـوني للمسـتهلك، دون أن يكـون ذلـك عـى حسـاب مصلحـة محـترف النشـاط السـياحي، 
الـذي يشـكل بـدوره حلقـة أساسـية في صناعـة السـياحة، ودفـع عجلـة التنميـة الاقتصاديـة داخـل الدولـة.
الفرع الأول: إعادة التوازن العقدي من خلال تعزيز حق السائح في الإعلام
الالتـزام بالإعـلام هـو عبـارة عـن التـزام سـابق عـى التعاقـد، يتضمـن التـزام أحـد المتعاقديـن بـأن يقـدم 
للمتعاقـد الآخـر، عنـد تكويـن العقـد، البيانـات اللازمـة، والإفصـاح لـه عـن جميـع المعلومـات الجوهريـة 
التـي تتعلـق بمحـل العقـد المـراد إبرامـه، وتحديـد الخصائـص والصفـات الأساسـية للسـلعة، أو الخدمـة محـل 
1  دلال يزيـد، "الحمايـة القانونية للسـائح في ضـوء عقـد السـياحة"، بحـث منشـور في مجلـة دفاتـر السياسـة والقانـون لجامعـة ورقلـة، العـدد 11، سـنة 
4102، ص  551.
2  لطـروش أمينـة، "حمايـة السـائح المسـتهلك في التشريـع الجزائـري"، بحـث منشـور في مجلـة جامعـة الحسـن الأول القانـون والأعـال، بتاريـخ: 41 يونيـو 
4102:
/moc.esirpertnetetiord.www//:sptth حماية-السائح-المستهلك-في-التشريع-الجزائري/ تاريخ الزيارة: 31 يناير 9102.
3  لمزيـد مـن التفاصيـل حـول التطـور التاريخـي للحمايـة القانونيـة للنشـاط السـياحي، راجـع: أيمـن أحمـد محمـد الدلـوع، "حقـوق السـائح والتزاماتـه: 
دراسـة تحليليـة وفـق مبـادئ التشريعـات المريـة"، ورقـة بحثيـة مقدمـة خـلال المؤتمـر الدوليالقانـون والسـياحة، منظـم مـن طـرف كليـة الحقـوق 
جامعـة طنطـا يومـي 62 و72 أبريـل 6102، ص 8 إلى 21. 
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر881
العقـد، لكـي يكـون رضـا المسـتهلك واعًيـا ومسـتنًرا، ويتعاقـد وهـو عـى بينـة مـن أمـره، لاسـيما اقتناعـه 
بملاءمـة هـذا العقـد لغرضـه في التعاقـد1. وفي المجـال الإعلامـي سـوف نقـف عـى ثلاثـة أمـور:
أوًلا - مفهوم حق الإعلام:
ويش ــكل الالت ــزام بالإع ــلام أح ــد أه ــم الضمان ــات القانوني ــة لحماي ــة المس ــتهلك؛ إذ أن ه ــذا الالت ــزام ه ــو 
التـزام عـام نجـده في كل العقـود التـي توصـف بأنهـا اسـتهلاكية، وهـو التـزام غـر تعاقـدي؛ لأنـه يكـون 
خـلال الفـترة التـي تسـبق إبـرام العقـد، ويجـد مصـدره غالًبـا في القوانـن الخاصـة بحمايـة المسـتهلك، التـي 
أصبح ـت تتبناه ـا أغلبي ـة التشريع ـات المقارن ـة، وفض ـًلا ع ـن ذل ــك فإن ـه عب ـارة ع ـن تطبي ـق م ـن تطبيق ـات 
المبـادئ العامـة للقانـون، عـى غـرار مبـدأ حسـن النيـة في التعاقـد، ومبـدأ سـلامة العقـود، وبهـذا فإنـه يتميـز 
ع ــن الالت ــزام بتقدي ــم الاستش ــارة والنصيح ــة الفني ــة، ال ــذي يك ــون مص ــدره العق ــد، ومحل ــه الت ــزام المتعاق ــد 
المحـترف بتقديـم معلومـات فنيـة وتقنيـة ضروريـة لتنفيـذ العقـد، يتـم الاتفـاق عليهـا بمناسـبة إبرامـه2. 
ونجـد أن المفهـوم القانـوني لهـذا الالتـزام شـهد تطـوًرا كبـًرا خـلال العقديـن الماضيـن، حيـث تـم التخـي 
تدريجًيـا عـن المفهـوم التقليـدي لـه، القائـم عـى فكـرة الحيـاد وافـتراض المسـاواة الاقتصاديـة بـن الأطـراف 
المتعاقـدة، وأصبـح التوجـه السـائد تشريًعـا وفقًهـا، يتبنـى فكـرة الالتـزام بالإعـلام، باعتبـاره نظاًمـا وقائًيـا 
يقـوم عـى إلـزام المتعاقـد المحـترف بإعـلام المسـتهلك، باعتبـاره طرًفـا ضعيًفـا، بـكل المواصفـات الضروريـة، 
والـشروط الجوهريـة للعقـد قبـل إبرامـه، ولعـل مـا يعـزي ذلـك هـو "تطـور مـادة عقـد البيـع، فمـع التطـور 
التقن ــي، وب ــروز التقني ــات الحديث ــة في البي ــع، ب ــدا م ــن الحتم ــي، للالت ــزام بالإع ــلام، أن يتخ ــى ع ــن حي ــاده 
وعمومتيـه؛ ليكتسـب بعـًدا مغايـًرا يأخـذ بعـن الاعتبـار المتغـرات التـي اسـتجدت في المـادة العقديـة، وفي 
عقـود الاسـتهلاك بصـورة خاصـة ، ولعـل أبـرز مظاهـر التخـي عـن الحيـاد ، التوجـه نحـو اسـتيعاب اختلال 
التـوازن الـذي اعـترى العلاقـة العقدي ـة بـن المسـتهلك والمحـترف، والسـعي إلى حماي ـة الطـرف الأضعـف 
فيهـا ، ومـن ثـم إزاحـة قاعـدة فضـول المشـتري، وواجبـه في الاسـتعلام عـن المبيـع ، ليقـوم في جانـب المحترف 
التـزام مبدئـي بإعـلام المتعاقـد الآخر"3.
ثانًيا - ضرورة إعلام السائح في عقود السياحة الإلكترونية:
الطفـرة العلميـة والتكنولوجيـة التـي يعيشـها عالمنـا، جعلـت أصحـاب المراكـز الاقتصاديـة القويـة، أكثـر 
قـوة ممـا كانـوا عليـه مـن قبـل، ويرجـع ذلـك أساًسـا إلى اسـتئثارهم واحتكارهـم للمعلومـة والتقنيـة المتعلقـة 
1  محمـد بـن ّحمـار، حمايـة المسـتهلك في عقـد السـياحة الأسـفار، مذكـرة ماجسـتر في الحقـوق: تخصـص قانـون حمايـة المسـتهلك والمنافسـة، كليـة الحقـوق 
جامعـة الجزائـر 10، السـنة الجامعيـة 5102/6102، ص 8.
2  سـعاد نويـري، "الالتـزام بالإعـلام وحمايـة المسـتهلك في التشريـع الجزائـري"، بحـث منشـور في مجلـة الباحـث للدراسـات الأكاديميـة، العـدد 80، 
يناي ــر 6102، ص722.
3 هـادي حسـن عبـد عـي الكعبـي ومحمـد جعفـر هـادي، "الالتـزام قبـل التعاقـدي بالإعـلام"، بحـث منشـور في مجلـة المحقـق المحـي للعلـوم القانونيـة 
والسياسـية، المجلـد 50، العـدد 20، سـنة 3102، ص ص 31 و41. 
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر 981
بالمعامـلات التـي يرمونهـا، والتـي أصبحـت تتسـم بالتعقيـد والتركيـب الشـديدين، عـى غـرار معامـلات 
القطـاع السـياحي التـي تـرم بواسـطة الدعائـم الإلكترونيـة؛ إذ أن المؤسسـات السـياحية بصفـة عامـة، تحتـل 
المركـز الأقـوى في العلاقـة التعاقديـة، بحكـم إلمامهـا التـام بـكل المعلومـات، والتفاصيـل المتعلقـة بالخدمـات 
والمنتج ــات الس ــياحية الت ـي تعرضه ـا، وت ــروج له ـا1، بالإضاف ــة إلى تحّكمه ــا في التقني ــات، وأدوات الإع ـلام، 
والاتصـال الحديثـة المعتمـدة في مجـال السـياحة الإلكترونيـة، والتـي غالبـا مـا تجعـل العـرض السـياحي أقـل 
تكلفـة وأكثـر جاذبيـة وإغـراء، مقارنـة بالأسـاليب التقليديـة للتسـويق السـياحي2، ومقارنـة بالسـائح الـذي 
يكـون منبهـًرا بهـذه العـروض، جاهـًلا لتفاصيلهـا الشـكلية والموضوعيـة، تائًهـا بـن الكـم الهائـل مـن هـذه 
العـروض المتوفـرة عـى مسـتوى كل الفضـاءات الإلكترونيـة، ومـن َثـّم يدخـل طرًفـا في العلاقـة التعاقديـة 
مس ــتوثًقا بالمعلوم ــات والتفاصي ــل الت ــي يحص ــل عليه ــا م ــن قب ــل المؤسس ــة الس ــياحية، ومرغ ــًما في أغل ــب 
الأحيـان للخضـوع إلى الـشروط التـي تتضمنهـا العقـود النموذجيـة التـي تعدهـا مسـبًقا، وهـو مـا يدفـع هـذه 
الأخـرة في بعـض الحـالات إلى اسـتغلال السـائح، مـن خـلال اللجـوء إلى بعـض الممارسـات التعسـفية التـي 
تـضر بمصلحتـه: كتقديـم خدمـات لا ترقـى لتطلعاتـه، أو غـر مطابقـة لمـا تـم الترويـج لـه أثنـاء العـرض، 
وقـد تصـل هـذه الممارسـات إلى حـد إلغـاء الرحـلات السـياحية والنصـب عـى السـياح. وعـى هـذا الأسـاس 
ظهـرت الحاجـة الملحـة لوضـع إطـار قانـوني كفيـل بتكريـس هـذا الحـق لمصلحـة المسـتهلك السـائح3.
ثالًثا - الإطار القانوني المنظم لحق الإعلام في عقود السياحة الإلكترونية:
بالرج ـوع إلى مختل ـف التشريع ـات، نج ـد مواقفه ـا تتباي ـن في تنظيمه ـا له ـذا الالت ـزام: فمنه ـا م ـن تناولت ـه 
بمناسـبة تنظيـم النشـاط السـياحي، ومنهـا مـن أدرجتـه ضمـن القواعـد التـي تنظـم المعامـلات الإلكترونيـة، 
ك ـما نج ـد أن الكث ـر م ـن التشريع ـات لم تتط ـرق له ــذا الالت ـزام بنص ـوص خاص ـة، مكتفي ـة بإع ـمال القواع ـد 
العامـة التـي تحكـم العقـود.
ولمـا كان موضـوع دراسـتنا ينصـب فقـط عـى الضمانـات القانونيـة، لتعزيـز حـق المسـتهلك في الإعـلام 
في مج ــال عق ــود الس ــياحة الإلكتروني ــة، س ــوف نكتف ــي باس ــتعراض أه ــم الجه ــود التشريعي ــة الت ــي أق ــرت 
1  أهـم الخدمـات التـي تقدمهـا الـوكالات السـياحية نذكـر: "تنظيـم وتسـويق أسـفار ورحـلات سـياحية وإقامـات فرديـة وجماعيـة - تنظيـم جـولات 
وزيـارات رفقـة مرشـدين داخـل المـدن والمواقـع والآثـار ذات الطابـع السـياحي والثقـافي والتاريخـي - تنظيـم نشـاطات القنـص والصيـد البحـري 
والتظاه ــرات الفني ــة والثقافي ــة والرياضي ــة والمؤتم ــرات والملتقي ــات المكمل ــة لنش ــاط الوكال ــة أو بطل ــب م ــن منظميه ــا - وض ــع خدم ــات المترجم ــن 
والمرشـدين السـياحين تحـت تـرف السـياح، الإيـواء أو حجـز غـرف في المؤسسـات الفندقيـة وكـذا تقديـم الخدمـات المرتبطـة بهـا، النقـل السـياحي 
وبيـع كل أنـواع تذاكـر النقـل حسـب الـشروط والتنظيـم المعمـول بهـما لـدى مؤسسـات النقـل، بيـع تذاكـر أماكـن الحفـلات الترفيهيـة والتظاهـرات 
ذات الطاب ــع الثق ــافي أو الري ــاضي أو غ ــر ذل ــك، اس ــتقبال ومس ــاعدة الس ــياح خ ــلال إقامته ــم، القي ـام لصال ــح الزبائ ــن بإج ــراءات التأم ــن م ــن كل 
المخاطـر الناجمـة عـن نشـاطاتهم السـياحية، تمثيـل وكالات محليـة أو أجنبيـة أخـرى قصـد تقديـم مختلـف الخدمـات باسـمها ومكانتهـا، كـّراء السـيارات 
بسـائق أو بـدون سـائق ونقـل الأمتعـة وكـّراء البيـوت المنقولـة وغرهـا مـن معـدات التخييـم" راجـع: لطـروش أمينـة، المرجـع السـابق.
2  ق ــي س ــلمان ه ــلال، "الالت ــزام بالإع ــلام في عق ــود الرح ــلات الس ــياحية"، بح ــث منش ــور في مجل ــة جامع ــة كرك ــوك للعل ــوم القانوني ــة والسياســية، 
المجل ــد 7، الع ــدد 42، الج ــزء 1، س ــنة 8102، ص 721.
3  أبوبكـر مهـم، "الالتـزام بالإعـلام في عقـد الرحلـة"، بحـث منشـور في مجلـة جامعـة الحسـن الأول القانـون والأعـال، بتاريـخ: 22 ديسـمر 5102: 
/moc.esirpertnetetiord.www//:sptthالالتزام-بالإعلام-في-عقد-الرحل ــة-2/  تاري ــخ الزي ــارة: 41 يناي ــر 9102. 
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر091
ذلـك سـواء عـى المسـتوى: الداخـي، أو الإقليمـي، أو الـدولي، عـى غـرار التجربـة الفرنسـية الرائـدة في هـذا 
المج ـال، والاس ـتعانة بأه ـم القواع ـد الت ـي أقرته ـا التوجيه ـات الأوربي ـة المختلف ـة في ه ـذا الش ـأن، وس ـنقف 
عنـد أهـم الإضافـات التـي تضمنتهـا التعديـلات الجديـدة التـي جـاء بهـا قانـون تنظيـم النشـاط السـياحي، 
وكـذا قانـون حماي ـة المسـتهلك في المعامـلات الإلكترونيـة:
الاتفاقية الدولية لحاية السائحن وحقوق والتزامات مقدمي الخدمات السياحية:  -
لعـل أهـم مـا يمكـن الإشـارة إليـه في هـذا الصـدد - والـذي يعكـس أهميـة تكريـس حـق الإعـلام 
لمصلح ــة المس ــتهلك، لا س ــيما بع ــد التط ــورات الت ــي يش ــهدها ع ــالم الس ــياحة الي ــوم في ظ ــل الغ ــزو 
التكنولوج ــي ل ــه - ه ــو الجه ــود الت ــي يبذله ــا المجتم ــع ال ــدولي في س ــبيل تحقي ــق ذل ــك، م ــن خ ــلال 
محاولـة إنشـاء صـك دولي يهـدف إلى تنظيـم النشـاط السـياحي العالمـي، ويتماشـى مـع آخـر التطـورات 
التـي يشـهدها هـذا القطـاع عـى المسـتوى العالمـي.
ويتمثـل هـذا الصـك في الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة السـائحن، وحقـوق والتزامـات مقدمـي الخدمـات 
السـياحية، التـي هـي في اللمسـات الأخـرة قبـل صدورهـا، حيـث تضّمـن مـشروع نصهـا - الـذي 
ُعـرض خـلال انعقـاد الـدورة الثانيـة والعـشرون للجمعيـة العامـة لمنظمـة السـياحة العالميـة بالصـن 
الشـعبية، خـلال الفـترة الممتـدة مـا بـن 11 إلى 61 سـبتمر 7102 1- مجموعـة مـن الالتزامـات التـي 
تق ــع ع ــى عات ــق مقدم ــي الخدم ــات الس ــياحية في مج ــال إع ــلام الس ــياح قب ــل التعاق ــد وأثن ــاء إب ــرام 
العقـد، سـواء المتعلقـة بالإقامـة السـياحية العاديـة، أم تلـك التـي تخـص خدمـات الباقـات السـياحية: 
(  أ  ) إعلام السائح في الخدمات السياحية المتعلقة بالإقامة السياحية العادية:
بالنسـبة للخدمـات المتعلقـة بتوفـر الإقامـة2، فقـد ألـزم مـشروع الاتفاقيـة مقدمـي الخدمـات 
السـياحية3، بتزويـد السـياح4، قبـل إبـرام العقـد، بمجموعـة مـن المعلومـات بطريقـة واضحـة 
ومفهومـة، لا سـيما: هويـة مقـدم الخدمـات، عى غـرار اسـمه التجـاري، وعنوانـه المهنـي والدولة 
1  قـد أعـد لهـذه الاتفاقيـة فريـق عمـل تـم إنشـاؤه سـنة 0102 بموجـب قـرار الـدورة التاسـعة والسـتن للمجلـس التنفيـذي للمنظمـة، وهـو يتألـف 
مـن ممثلـن للـدول الأعضـاء والمنظـمات الدوليـة ومجموعـة مـن الخـراء في المجـال السـياحي، وقـد ُعقـد اثنـا عـشر اجتماًعـا، تـم خلاهـا تنقيـح أحـد 
عـشر مـشروع نـص بشـكل كامـل مـن قبـل أعضـاء مجموعـة العمـل إلى جانـب أمانـة منظمـة السـياحة العالميـة.
fo noitcetorP eht no noitnevnoC OTWNU ,7102 rebmetpeS 61-11 ,anihC ,udgnehC noisses dnoces-ytnewT ylbmessA lareneG 
.sredivorP ecivreS msiruoT fo snoitagilbO dna sthgiR eht no dna stsiruoT
2  يقص ــد بخدم ــات الإقام ــة، وف ــق مقتضي ــات ه ــذه الاتفاقي ــة، كل العملي ــات الت ــي يه ــدف م ــن ورائه ــا مقدم ــي الخدم ــات الس ــياحية توف ــر الس ــكن 
للس ــائح ال ــذي لا يش ــغل إقام ــة طويل ــة الأج ــل، انظ ــر: الم ــادة 10/10/A م ــن الملح ــق الثال ــث م ــن م ــشروع الاتفاقي ــة الدولي ــة لحماي ــة الس ــائحن 
وحق ــوق والتزام ــات مقدم ــي الخدم ــات الس ــياحية المش ــار إليه ــا س ــابًقا.
3  يقصـد بتعبـر مقـدم خدمـات الإقامـة، وفـق مـشروع الاتفاقيـة كل مقـدم للخدمـات السـياحية الـذي يبيـع مبـاشرة أو عـن طريـق وسـيط عروًضـا 
لبيـع أو توريـد أو تعهـد بتقديـم خدمـات الإقامـة، أمـا الوسـطاء فهـم الأشـخاص الذيـن يسـهلون توفـر خدمـات الإقامـة، انظـر: المـادة /1/ 1/B 
مـن الملحـق الثالـث مـن مـشروع الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة السـائحن وحقـوق، والتزامـات مقدمـي الخدمـات السـياحية المشـار إليهـا سـابًقا.
4  أمـا السـائح، فـإن مفهومـه يتسـع ليشـمل الشـخص الـذي يسـافر لأغـراض تتعلـق بتجارتـه أو حرفتـه أو أعمالـه أو مهنتـه (المسـافر التجـاري). انظـر: المـادة 
10/20 مـن الملحـق الثالـث مـن مـشروع الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة السـائحن وحقـوق والتزامـات مقدمـي الخدمـات السـياحية المشـار إليهـا سـابًقا.
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التـي يقيـم فيهـا، ورقـم هاتفـه ورقـم الفاكـس وعنـوان الريـد الإلكـتروني لـه، بالإضافـة إلى 
هويـة مقـدم الخدمـات الـذي تعمـل بالنيابـة عنـه، وكذلـك تقديـم معلومـات دقيقة عـن تفاصيل 
خدم ــة الإقام ــة، بتبي ــان الخصائ ــص الرئيس ــية له ــا، والس ــعر الإجم ــالي له ــا مش ــمول بالضرائ ــب 
والرسـوم، وكذلـك آليـات الدفـع، والآجـال التـي يتعهـد فيهـا مقـدم الخدمـة بالوفـاء بهـا.
وقـد ألزمـت نصـوص الاتفاقيـة مقدمـي خدمـات الإقامـة بـضرورة توضيـح سياسـة معالجـة 
الش ــكاوى الت ــي يمك ــن أن يتق ــدم به ــا الس ــائح، وفي ه ــذه الحال ــة أعط ــت الاتفاقي ــة للس ــائح 
ال ــذي ي ــرم عق ــده ع ــن بع ــد، الإمكاني ــة في أن يتق ــدم بالش ــكاوى إلى عن ــوان مق ــدم الخدم ــة، 
أو إلى الشـخص الـذي يتـرف نيابـة عنـه، كـما ألزمـت بنـود هـذه الاتفاقيـة مقدمـي خدمـات 
الإقام ــة بالتوضي ــح الدقي ــق لسياس ــة إلغ ــاء الحج ــز، وفي العق ــود الت ــي يت ــم إبرامه ــا ع ــن بع ــد 
يجـب تبيـان قيمـة وشـكل الودائـع والضمانـات الماليـة التـي يتعـن عـى السـائح تقديمهـا أثنـاء 
الحجـز، كـما ألزمـت مقـدم الخدمـة في العقـود عـن بعـد أن يبـن للسـائح الآليـات التـي يتـم مـن 
خلالهـا تسـوية المنازعـات، والتعويـض غـر القضائـي عـن الأضرار التـي قـد تلحقـه، ومختلـف 
الإجـراءات التـي يتبعهـا السـائح في سـبيل تحقيـق ذلـك.
ومـن جهـة أخـرى يجـب عـى مقـدم خدمـة الإقامـة أن يبـن للسـائح التصنيف الرسـمي للسـكن 
الـذي سـيتم فيـه توفـر خدمـات الإقامـة، وتزويـده بـكل المعلومـات عـن أي أعـمال تجديـد، 
أو أعـمال بنـاء، أو مرافـق غـر متوفـرة قـد تؤثـر بشـكل كبـر عـى أداء الخدمـة، وقـد أعطـت 
الاتفاقي ــة الإمكاني ــة لم ــزود خدم ــات الإقام ــة بتوف ــر معلوم ــات تتعل ــق بالمراف ــق، والخدم ــات 
المخصص ـة للأش ــخاص ذوي الاحتياج ــات الخاص ــة، إن وج ــدت1.
ومـن أجـل إضفـاء حجيـة أكثـر عـى هـذه الالتزامـات، فـإن الاتفاقيـة اعترتهـا جـزًءا لا يتجـزأ 
م ــن العق ــد الم ــرم ب ــن الس ــائح ومق ــدم الخدم ــة، ولا يج ــوز تعديله ــا إلا إذا اتف ــق الأط ــراف 
صراحـة عـى خـلاف ذلـك، كـما يجـب أن يتضمـن عقـد خدمـات الإقامـة عـى هوي ـة مقـدم 
الخدمـة والسـائح، أوقـات تسـجيل الوصـول والمغـادرة والـشروط والأحـكام العامـة للخدمـة، 
بالإضافـة إلى مختلـف الـشروط التـي يراهـا الأطـراف مناسـبة، لترقيـة الخدمـة وتحسـينها2.
(ب) علام السائح في الخدمات السياحية المقدمة في شكل باقات سياحية:
تعتـر الباقـات السـياحية (egakcap levarT) مـن أحـدث المنتجـات السـياحية التـي خلفتهـا 
1  انظـر: المـادة 20/10 مـن الملحـق الثالـث مـن مـشروع الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة السـائحن، وحقـوق والتزامـات مقدمـي الخدمـات السـياحية المشـار 
إليهـا سـابًقا.
2  انظـر: المـادة 30/10 مـن الملحـق الثالـث مـن مـشروع الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة السـائحن، وحقـوق والتزامـات مقدمـي الخدمـات السـياحية المشـار 
إليهـا سـابًقا.
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الث ـورة الرقمي ـة في المج ـال الس ـياحي، وه ـي الس ـمة الغالب ـة الي ـوم ع ـى كل نش ـاطات مقدم ـي 
الخدمـات السـياحية، وهـي عبـارة عـن منتـج مركـب يتضمـن العنـاصر الأساسـية للسـياحة، 
عـى غـرار النقـل والإقامـة والترفيـه والإطعـام ... 
وق ــد أث ــار ه ــذا الن ــوع م ــن المنتج ــات الكث ــر م ــن الج ــدل في مختل ــف الأوس ــاط الاقتصادي ــة 
والقانونيـة، وذلـك بالنظـر للإشـكالات التـي يثرهـا لا سـيما مـا تعلـق منهـا بحمايـة مسـتهلك 
هـذا المنتـج، وأدى بالكثـر مـن التشريعـات إلى التدخـل لتنظيمـه، وتقديـم مختلـف الضمانـات 
لمسـتهلكيه، عـى غـرار مـا تضمنتـه بعـض نصـوص مـشروع اتفاقيـة حمايـة حقـوق السـائحن، 
وحق ــوق والتزام ــات مقدم ــي الخدم ــات الس ــياحية.
وبالرجـوع إلى نصـوص هـذه الاتفاقيـة، نجدهـا تعـّرف الباقـة السـياحية بأنهـا: مجموعـة لا تقـل 
عـن نوعـن مختلفـن مـن الخدمـات السـياحية1، لغـرض الرحلـة، أو الإجـازة نفسـها، تسـتمر 
لف ــترة تزي ــد ع ــن أرب ــع وعشري ــن س ــاعة، أو الإقام ــة لليل ــة واح ــدة، شريط ــة أن يت ــم الجم ــع 
بـن هـذه الخدمـات لـدى متعامـل واحـد، ويكـون ذلـك بنـاء عـى طلـب السـائح، أو تنفيـًذا 
لأغـراض الرنامـج، قبـل إبـرام عقـد واحـد عـى جميـع هـذه الخدمـات، بـل وحتـى بعـد إبـرام 
العقـد. ولكـن يجـب أن تكـون هـذه الخدمـات قـد تـم شراؤهـا مـن نقطـة بيـع واحـدة، وتـم 
اختيارهـا قبـل أن يوافـق السـائح عـى الدفـع، أو كانـت هـذه الخدمـات معروضـة للبيـع بسـعر 
شـامل وكي، أو تـم الإعـلان عـن بيعهـا تحـت مصطلـح "باقـة" أو أّي مصطلـح يـدل عـى هـذا 
المعن ــى، أو ت ــم تجمي ــع ه ــذه الخدم ــات بع ــد إب ــرام عق ــد يخ ــول المتعام ــل م ــن خلال ــه للس ــائح 
الاختيـار مـن بـن مجموعـة مـن الأنـواع المختلفـة مـن الخدمـات السـياحية2.
أمـا عـن التدابـر التـي تفرضهـا الاتفاقيـة بخصـوص الالتـزام بإعـلام السـياح في هـذا النـوع 
مـن المنتجـات السـياحية3، فنجـد أنهـا تؤكـد عـى ضرورة الإعـلام الدقيـق حـول وجهـة السـفر، 
وخـط سـر الرحلـة، ومـدة الإقامـة، مـع ذكـر تواريـخ بدايتهـا ونهايتهـا، وعـدد الليـالي التـي 
تش ــملها، وتبي ــان الموق ــع المزم ــع التوج ــه إلي ــه، والس ــمات الرئيس ــية ل ــه، بالإضاف ــة إلى ذك ــر كل 
التفاصي ــل المتعلق ــة بوس ــائل النق ــل المس ــتعملة في الس ــفر وتصنيفه ــا، وتاري ــخ ووق ــت المغ ــادرة 
والعـودة ومـدة الرحلـة وأماكـن التوقفـات المتوسـطة ووصـلات النقـل، فـإذا لم يتمكـن مقـدم 
1  تشـمل الخدمـات السـياحية في مفهـوم الملحـق الثـاني مـن الاتفاقي ـة المشـار إليهـا سـابًقا، خدمـات نقـل الـركاب، خدمـات الإقامـة غـر الموجهـة 
للأغ ــراض الس ــكنية، تأج ــر الس ــيارات، وباق ــي الخدم ــات المعروف ــة في مج ــال الس ــياحة والإس ــفار.
انظـر: المـادة 10/10/10 مـن الملحـق الثـاني مـن مـشروع الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة السـائحن، وحقـوق والتزامـات مقدمـي الخدمـات السـياحية 
المشـار إليهـا سـابًقا.
2  انظر: السابق نفسه.
3  انظر: المادة 2 من المرجع السابق.
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الخدم ــة م ــن تحدي ــد الوق ــت بع ــد، يج ــب علي ــه إب ــلاغ الس ــائح بالوق ــت التقريب ــي للمغ ــادرة 
والع ــودة.
ك ــما يج ــب أن يت ــم إع ــلام الس ــائح بالاس ــم التج ــاري، وعن ــوان مق ــدم الخدم ــة، وكذل ــك رق ــم 
هاتفـه، وبريـده الإلكـتروني، ويـزود السـائح كذلـك إجبارًيـا بمعلومـات عـن متطلبـات جـواز 
الس ــفر، والتأش ــرة، والإج ــراءات الصحي ــة المطلوب ــة في الوجه ــة الت ــي ين ــوي الس ــفر إليه ــا، 
بالإضاف ــة إلى الخدم ــات الاختياري ــة، أو الإجباري ــة لسياس ــة التأم ــن الخاص ــة بتغطي ــة تكلف ــة 
الإلغ ــاء م ــن جان ــب الس ــائح، أو تكلف ــة المس ــاعدة، ب ــما في ذل ــك الإع ــادة إلى أرض الوط ــن في 
حال ــة وق ــوع ح ــادث أو م ــرض، ك ــما يت ــم تضم ــن الع ــرض معلوم ــات ح ــول م ــدى ت ــلاؤم 
مقتضيـات الرحلـة، أو العطلـة للأشـخاص ذوي الاحتياجـات الخاصـة، ومـن الـضروري أيًضـا 
أن يتـم إطـلاع السـائح بمختلـف الزي ـارات، أو الرحـلات، أو الخدمـات الأخـرى المدرجـة في 
الباقـة، وإعلامـه كذلـك بالسـعر الإجمـالي للعـرض شـاملا للضرائـب، والرسـوم، والتكاليـف 
الإضافي ــة، ف ــإذا لم يس ــتطع مق ــدم الخدم ــة حرًه ــا مس ــبًقا فإن ــه م ــن ال ــضروري أن يش ــر في 
عرضـه إلى نـوع التكاليـف التـي يمكـن أن يخضـع لهـا السـائح بمناسـبة سـفره، كـما يلتـزم مقـدم 
الخدمـة بـأن يعلـم السـائح بـكل الآليـات التـي يمكـن مـن خلالهـا دفـع ثمـن الباقـة، بالإضافـة 
إلى تحديـد نـوع وقيمـة الضمانـات الماليـة التـي يتعـن عـى السـائح تقديمهـا، ومـن المهـم جـًدا أن 
يتـم إعلامـه مـن قبـل مقـدم الخدمـة بإمكانيـة إلغـاء العقـد، مـع تحديـد الرسـوم الواجـب دفعهـا 
نتيجـة ذلـك، وحقـه في تحويـل العقـد إلى سـائح آخـر، والـشروط المطبقـة في ذلـك. 
وتؤكـد الاتفاقيـة أن كل هـذه المعلومـات يجـب تضمينهـا في عقـد الباقـة السـياحية، ولا يجـوز تعديلهـا 
إلا باتفـاق الأطـراف المتعاقـدة، وعنـد الاقتضـاء، يلتـزم مقـدم الخدمـة بإبـلاغ جميـع التعديـلات التـي 
أدخلـت عـى هـذه المعلومـات للسـائح، بطريقـة واضحـة ودقيقـة، قبـل إبـرام عقـد السـفر1.
أمـا عـن إعـلام السـائح في مرحلـة إبـرام عقـد الباقـة السـياحية، فقـد أكـدت اتفاقيـة حمايـة السـائحن 
وحقـوق والتزامـات مقدمـي الخدمـات السـياحية، عـى ضرورة أن تحـرر هـذه العقـود بلغـة واضحـة 
ومفهومـة ومقـروءة، وعـى مقـدم الخدمـة تزويـد السـائح بنسـخة، أو تأكيـد العقـد عـى وسـيط دائم2. 
كـما يحـق للسـائح طلـب نسـخة ورقيـة، إذا تـم إبـرام العقـد بالوجـود المـادي للطرفـن.
1  انظر: المادة 3 من المرجع السابق.
2  عرفـه التوجيـه الأوربي رقـم 38/1102 الخـاص بحقـوق المسـتهلك بأنـه: عبـارة وسـيلة تسـمح للمسـتهلك بتخزيـن المعلومـات لحمايـة مصالحـه 
الناش ــئة ع ــن علاقت ــه م ــع المح ــترف. ويتمث ــل خصوًص ــا في ال ــورق ومح ــركات أق ــراص )BSU( والأق ــراص المضغوط ــة وأق ــراص )DVD( وبطاق ــات 
الذاك ــرة أو مح ــركات الأق ــراص الثابت ــة ع ــى الكمبيوت ــر ورس ــائل الري ــد الإلك ــتروني.
,sruetammosnoc sed stiord xua evitaler 1102 erbotco 52 ud liesnoC ud te neéporue tnemelraP ud EU/38/1102 evitceriD 
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ويج ــب أن ت ــدرج في ه ــذا الن ــوع م ــن العق ــود معلوم ــات تؤك ــد مس ــؤولية منظ ــم الخدم ــة ع ــن الأداء 
السـليم لجميـع الخدمـات السـياحية المدرجـة في العقـد، والتزامـه بتقديـم المسـاعدة إذا كان السـائح في 
وضـع صعـب، وكـذا حـق السـائح بالتبليـغ عـن عـدم مطابقـة الخدمـات، كـما أنـه مـن الـضروري أن 
يتضّمـن العقـد العنـاصر التاليـة1:
- تحديد هوية السائح (الاسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان الريد الإلكتروني).
- معلومات عن مقدم الخدمة ومركزه في عملية بيع الباقة.
- ال ــشروط العام ــة المطبق ــة ع ــى عق ــد س ــفر الباق ــة، مث ــل شروط التعدي ــل، والمعلوم ــات المتعلق ــة 
بسياس ــة الإلغ ــاء.
- معلومات عن إجراءات الشكاوى المتاحة وعن الآليات البديلة لتسوية النزاعات.
- تفاصي ــل ح ــول الأش ــخاص الذي ــن يمك ــن للس ــائح أن يتص ــل به ــم (الممث ــل المح ــي أو ال ــوكالات 
المحلي ــة). 
- الأحكام الأخرى التي يتم الاتفاق عليها. 
التوجيه الأوربي المتعلق بالباقات السياحية والرحلات المرتبطة:  -
بالرجـوع إلى التشريـع الـذي أقـره الاتحـاد الأوروبي في هـذا الصـدد، لا نجـده يختلـف كثًرا عـما تضمنته 
الاتفاقيـة الدوليـة التـي اسـتعرضنا جانًبـا مـن نصوصهـا، حيـث أعتـر التوجيـه الأوروبي رقـم 2032 
لسـنة 5102، المتعلـق بالباقـات السـياحية، والرحـلات المرتبطـة، والـذي دخـل حيـز التنفيـذ بتاريـخ 
1 يوليـو 8102 2، أن الباقـة السـياحية هـي مصطلـح يشـر إلى الجمـع بـن نوعـن، أو أكثـر مـن أنـواع 
خدمـات السـفر لنفـس الرحلـة، أو الإجـازة، إذا كان يجمـع بـن هـذه الخدمـات مقـدم خدمـة واحـد، 
سـواء كان ذلـك بنـاء عـى طلـب المسـافر أم وفًقـا لاختيـاره، قبـل إبـرام عقـد واحـد يشـمل جميـع 
هـذه الخدمـات3.
ونكـون بصـدد باقـة سـياحية، حسـب مقتضيـات هـذا التوجيـه، حتـى في الحالـة التـي يتـم شراء فيهـا 
هـذه الخدمـات أمـام مقدمـي الخدمـات السـياحية المنفـردة، شريطـة أن يتـم شراء هـذه الخدمـات مـن 
نقطـة بيـع واحـدة، ويتـم اختيارهـا قبـل أن يوافـق المسـافر عـى الدفـع، أو عندمـا يتـم تقديـم عـروض 
وبيـع، أو إصـدار فواتـر بسـعر شـامل، أو بسـعر إجمـالي، أو يكـون الإعـلان، أو البيـع تحـت اسـم: 
1  انظـر: المـادة 4 مـن الملحـق الثـاني مـن مـشروع الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة السـائحن، وحقـوق والتزامـات مقدمـي الخدمـات السـياحية المشـار إليهـا 
سـابًقا.
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"باقـة، أو حزمـة"، أو تحـت اسـم مشـابه لـه، أو في الحالـة التـي يتـم بيـع هـذه الخدمـات مجتمعـة بعـد 
إب ـرام عقـد يخـول في ـه مقـدم الخدمـة للمسـافر الاختي ـار مـن بـن مجموعـة مـن أن ـواع مختلفـة مـن 
خدمـات السـفر1.
ك ــما تعت ــر باق ــة س ــياحية عندم ــا يت ــم شراء خدم ــات س ــياحية م ــن مقدم ــي خدم ــات مختلف ــن، م ــن 
خـلال إجـراءات الحجـز عـر الإنترنـت، حيـث يتـم توفـر اسـم المسـافر، وشروط الدفـع، وعنـوان 
الريـد الإلكـتروني، مـن قبـل مقـدم الخدمـة الـذي تـم التعاقـد معـه لأول مـرة، مـع واحـد أو أكثـر 
مـن مقدمـي الخدمـات السـياحية الآخريـن، وعندمـا يتـم إب ـرام عقـد مـع أحـد منهـم في موعـد لا 
يتجـاوز 42 سـاعة بعـد تأكيـد حجـز أول خدمـة سـفر2.
وبالنسـبة للالتـزام بالإعـلام فـإن التوجيـه الأوروبي، كـرس حـق السـائح في الحصـول عـى العديـد 
مـن المعلومـات عنـد تلقيـه لعـرض الباقـة السـياحية نذكـر منهـا3:
* السمات الرئيسية لخدمات السفر وتشمل:
- الوجهة، خط سر الرحلة، فترة الإقامة وعدد الليالي التي تشملها مع التواريخ.
- وس ــائل وخصائ ــص وفئ ــات وس ــائل النق ــل، والأماك ــن والتواري ــخ وأوق ــات المغ ــادرة والع ــودة، 
وم ــدة وأماك ــن التوق ــف والوص ــلات.
- الموقع والسمات الرئيسية، وإذا أمكن، الفئة السياحية للإقامة بموجب قواعد بلد المقصد.
- الوجبات المقدمة.
- الزيارات، أو الرحلات، أو الخدمات الأخرى المدرجة في السعر الإجمالي المتفق عليه للباقة. 
- معلومـات عـما إذا كان السـفر، أو الإقامـات مناسـبة بشـكل عـام للأش ـخاص ذوي الاحتياجـات 
الخاصـة.
* الاسم القانوني، عنوان إقامة مقدم الخدمة، وهاتفه ومعلومات الاتصال الإلكترونية.
* السعر الإجمالي للباقة بما في ذلك الضرائب، أو أية رسوم، أو تكاليف إضافية أخرى.
* شروط الدف ــع، ب ــما في ذل ــك المبل ــغ، أو النس ــبة المئوي ــة للس ــعر ال ــذي يتع ــن دفع ــه كدفع ــة أولى، 
بالإضاف ــة إلى الضمان ــات المالي ــة الت ــي يتع ــن دفعه ــا.
* المعلومـات العامـة المتعلقـة بمتطلبـات جـواز السـفر والتأشـرة، بـما في ذلك المـدة التقريبيـة للحصول 
عـى التأشـرات، وكذلـك المعلومـات المتعلقـة بالإجـراءات الصحيـة للبلد المزمـع زيارته.
 .2032/5102 )EU( evitceriD ,20/30 trA : rioV 1
 .2032/5102 )EU( evitceriD ,20/30 trA : rioV 2
 .2032/5102 )EU( evitceriD ,50 trA : rioV 3
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر691
* إف ــادة المس ــافر بحق ــه في إلغ ــاء العق ــد في أي وق ــت قب ــل بداي ــة سري ــان الباق ــة، تح ــت طائل ــة دف ــع 
رس ــوم الإلغ ــاء.
* معلومـات عـن التأمـن الإلزامـي، أو الاختيـاري الـذي يغطـي تكاليـف إنهـاء العقـد مـن جانـب 
المسـافر، أو تكلفـة المسـاعدة، التـي تشـمل الإعـادة إلى الوطـن، في حالـة وقـوع حـادث أو مـرض 
أو وفـاة.
إعلام السائح في التريعات الداخلية:  -
اعتم ــدت ال ــدول الأوربي ــة التابع ــة للاتح ــاد الأوربي، التوجي ــه رق ــم 2032 لس ــنة 5102، المتعل ــق 
بالباق ــات الس ــياحية، والرح ــلات المرتبط ــة في تشريعاته ــا الداخلي ــة1، ع ــى غ ــرار التشري ــع الفرن ــي 
الـذي تبنـاه بموجـب الأمـر 7102/7171، والـذي دخـل حيـز التنفيـذ في 1 يوليـو 8102 2، وبهـذا 
كانـت هـذه الـدول سـباقة في وضـع نضـام قانـوني متكامـل يضمـن للسـائح حقـه في الحصـول عـى 
معلوم ـات وتفاصي ـل، ح ـول الع ــروض الس ـياحية، س ـواء قب ـل إب ـرام العق ـد أم في وق ــت إبرام ـه، في 
انتظـار صـدور الاتفاقيـة الدوليـة الخاصـة بحمايـة السـائحن، وحقـوق والتزامـات مـوردي الخدمـات 
السـياحية، والمصادقـة عليهـا مـن طـرف الـدول.
ونشـر في هـذا الصـدد كذلـك، إلى أن المملكـة المغربيـة في طريقهـا إلى إصـدار قانـون يتضمـن تنظيـم 
قواع ــد خدم ــات الباق ــات الس ــياحية، حي ــث ج ــاء في الم ــادة الثاني ــة م ــن القان ــون 61/11، المتعل ــق 
بتنظي ــم مهن ــة وكي ــل الأس ــفار، أن الباق ــة الس ــياحية، والت ــي أطل ــق عليه ــا القان ــون تس ــمية الخدم ــة 
الس ـياحية الجزافي ـة هـي "الخدمـة التـي تزي ـد مدتهـا عـن 42 سـاعة، أو تشـمل قضـاء ليلـة مبيـت، 
والت ــي تب ــاع، أو تع ــرض للبي ــع بثم ــن، يش ــمل جمي ــع التكالي ــف، الناتج ــة ع ــن الجم ــع المس ــبق ب ــن 
عمليتـن عـى الأقـل تشـكلان جـزًءا مهـماًّ مـن الخدمـة السـياحية الجزافيـة، وتتعلقـان عـى التـوالي 
بالإي ــواء والنق ــل، أو بخدم ــات س ــياحية غ ــر تابع ــة للإي ــواء أو النق ــل"3.
وقـد تضمـن هـذا القانـون العديـد مـن الجوانـب المتعلقـة بإعـلام السـائح في مجـال عقـود السـياحة 
الإلكترونيـة، عـى غـرار مـا جـاءت بـه المـادة 11 منـه، التـي ألزمـت وكيل الأسـفار بـأن يشـر إلى رقم 
رخصتـه في موقعـه الإلكـتروني، ومنصتـه التجاريـة، ومطبوعاتـه، ومنشـوراته الإشـهارية، وعقـوده، 
1  فرض التوجيه الأوروبي عى الدول الأعضاء اعتماد مضمونه في تشريعاتها الداخلية قبل تاريخ 1 يناير 8102،
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3  انظـر: الظهـر الشريـف رقـم 701.81.1 الصـادر في 90 ينايـر 9102 المتضمـن تنفيـذ القانـون رقـم 61/11 المتعلـق بتنظيـم مهنـة وكيـل الأسـفار، 
الجريـدة الرسـمية للمملكـة المغربيـة عـدد 6476 الصـادرة في 42 ينايـر 9102.
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ومراسـلاته، وبخصـوص الباقـات السـياحية فـإن وكيـل الأسـفار يلـزم بـأن ينـشر ويـوزع باسـمه، 
أو باسـم المؤسسـة المنتجـة للخدمـة السـياحية بوسـيلة إلكتروني ـة، أو بشـكل كتيبـات، أو مطويـات، 
جميـع المعلومـات المتعلقـة بالسـفر والخدمـات والأسـعار المقترحـة1.
الفرع الثاني: إعادة التوازن العقدي من خلال تقييد حق السائح في العدول عن العقد 
بالرجـوع إلى القواعـد العامـة نجـد أن خيـار الرجـوع عـن التعاقـد، هـو عبـارة عـن آليـة مـن "الآليـات 
القانوني ــة الحديث ــة الت ــي أوجده ــا الم ــشرع، لغ ــرض توف ــر الحماي ــة اللازم ــة والفعال ــة للمس ــتهلك في مرحل ــة 
تنفيـذ العقـد"، وقـد عرفـه بعـض أصحـاب الفقـه بأنـه: "قـدرة المتعاقـد بعـد إبـرام العقـد عـى المفاضلـة، 
أو الاختي ـار بـن إمضائ ـه، أو الرجـوع فيـه"، وعرفـه البعـض الآخـر بأن ـه، "مكن ـة للمسـتهلك في أْن َيعـِدل 
عـن العقـد بإرادتـه المنفـردة، خـلال المهلـة المحـددة بموجـب القانـون أو الاتفـاق، حتـى ولـو لم ُيخِـّل المحترف 
بـأي مـن التزاماتـه، ويتـم العـدول بـدون مقابـل"، والـرأي الراجـح فقًهـا يتجـه إلى أن هـذا الحـق لا يعـد مـن 
قبيـل الحقـوق الشـخصية، ولا مـن الحقـوق العينيـة، إذ أن مضمونـه يختلـف عـن مضمـون الحقـوق العاديـة؛ 
وذل ــك لأن ــه يخ ــول صاحب ــه س ــلطة التحك ــم في مص ــر العق ــد، م ــن خ ــلال إح ــداث أث ــار قانوني ــة بإرادت ــه 
المنفـردة، دون أن يقابـل ذلـك أي واجـب أو التـزام2. 
ولعـل المبـادرات الأولى التـي حاولـت تكريـس هـذا الحـق، كانـت مـن خـلال التشريعـات الراميـة لحمايـة 
المس ــتهلك. فنج ــد مث ــًلا أن التشري ــع الفرن ــي ق ــد تبنّ ــى ه ــذا الح ــق في مختل ــف قوان ــن حماي ــة المس ــتهلك 
لس ــنوات: 1791، و2791، و8791، في ش ــأن الق ــرض الاس ــتهلاكي، وفي القان ــون رق ــم 12/8891 لس ــنة 
8891، الخـاص بعمليـات البيـع عـن بعـد3، وأخـًرا في القانـون رقـم 103-6102، المعـدل لقانـون حمايـة 
المسـتهلك، حيـث أقـر بحـق المسـتهلك في العقـود المرمـة عـن بعـد، أن يـرد المبيـع بعـد تسـلمه ويسـترد الثمن 
خـلال سـبعة أيـام مـن تاريـخ تسـلمه، دون أن يكـون المسـتهلك ملزًمـا بـأن يـرر تراجعـه عـن التعاقـد4.
غ ــر أن ه ــذا القان ــون اعت ــر أن الح ــق في الع ــدول لا يط ــال الخدم ــات الس ــياحية، ع ــى غ ــرار الخدم ــات 
المتعلق ــة بتوف ــر خدم ــات الإقام ــة، بخ ــلاف الإقام ــة الس ــكنية طويل ــة الم ــدة، وخدم ــات تأج ــر الس ــيارات، 
والمطاعـم أو الأنشـطة الترفيهيـة التـي يجـب تقديمهـا في تاريـخ أو فـترة محـددة، وهـذا مـا يعنـي أن المسـتهلك 
1  انظر: المادة مشروع القانون المغربي رقم 61/11.
2  منص ــور حات ــم محس ــن وإسراء خض ــر مظل ــوم، "الع ــدول ع ــن التعاق ــد في عق ــد الاس ــتهلاك الالك ــتروني: دراس ــة مقارن ــة"، بح ــث منش ــور في مجل ــة 
المحق ــق المح ــي للعل ــوم القانوني ــة والسياس ــية، المجل ــد 4، الع ــدد 2، س ــنة 2102، ص 25 و45. 
3  زروق يوسـف، "حـمايــة المسـتهلك مــدنًيا مـن مخــاطر التعاقـد الالكـتروني: دراسـة مقارنـة"، بحـث منشـور في مجلـة دفاتـر السياسـة والقانـون، العـدد 
90، يوني ــو 3102، ص 931.
 al ed edoc ud evitalsigél eitrap al à evitaler 6102 sram 41 ud 103-6102°n ecnannodrO rap éérc ,81-122L trA : rioV 4
 .6102 sram 61 ud 4600°n FROJ ,noitammosnoc
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر891
في المجـال السـياحي يكـون ملزًم ـا بتنفيـذ العقـد الـذي أبرمـه مـع مقـدم الخدمـة السـياحية1، وقـد جـاءت 
ه ـذه الم ـادة تنفي ـًذا لل ـمادة 61 م ـن التوجي ـه الأوروبي رق ـم 38/1102، الخ ـاص بحق ـوق المس ـتهلكن2. 
وقـد أثـار هـذا المبـدأ الكثـر مـن الجـدل في الأوسـاط القانونيـة الفرنسـية، خاصـة في ظـل التطـور الكبـر 
ال ــذي يش ــهده القط ــاع الس ــياحي، والتأث ــر المس ــتمر بوس ــائل الإع ــلام والاتص ــال، وتفاق ــم المخاط ــر الت ــي 
يمكـن للمسـتهلك أن يتعـرض لهـا، وقـد ظهـرت عـدة محـاولات تهـدف لإلغـاء النـص القـاضي، باسـتثناء 
الخدمـات السـياحية التـي يتـم بيعهـا عـن بعـد، مـن دائـرة المعامـلات التـي تخـول للمسـتهلك حـق الرجـوع 
 عـن العقـد الـذي أبرمـه، لعـل أهمهـا اقـتراح القانـون الـذي تقدمـت بـه النائـب: السـيدة لـور دو لاروديـر
(ERÈIDUAR AL ed eruaL)،أمام مجلس النواب الفرني في شهر ماي 5102 3. 
وأهـم مـا جـاء في هـذا المـشروع، هـو ضرورة إدخـال الخدمـات السـياحية ضمـن فئـة المعامـلات التـي 
يمك ــن للمس ــتهلك أن ي ــمارس فيه ــا حق ــه بالتراج ــع ع ــن العق ــد، وذل ــك في غض ــون س ــبعة الأي ــام الموالي ــة 
لإبـرام العقـد، عـى ألا تتجـاوز مـدة أربعـة عـشر يوًمـا مـن تاريـخ تقديـم الخدمـة السـياحية، دون أن يكـون 
ملزًمـا بتريـر عدولـه عـن التعاقـد أو تحملـه لمصاريـف إضافيـة، وأي شرط يتخـى فيـه المسـتهلك عـن هـذا 
الح ــق يق ــع باط ــًلا، وفي الحال ــة الت ــي يتقاع ــس فيه ــا مق ــدم الخدم ــة الس ــياحية ع ــن وض ــع ه ــذا الح ــق تح ــت 
تـرف المسـتهلك السـائح، فـإن مـدة العـدول تتراخـى إلى اليـوم السـابق للخدمـة.
ولعـل أهـم المـررات التـي أوردهـا هـذا المـشروع، تتمثـل في أن حرمـان مسـتهلك الخدمـات السـياحية من 
هـذا الحـق يشـكل خطـًرا كبـًرا يهـدد مصالحـه، ويزيـد في توسـع الهـوة بينـه وبـن محـترف النشـاط السـياحي، 
في ظـل التطـور المتزايـد لاسـتخدام تقنيـات الإعـلام والاتصـال، فتكريـس الحـق في العـدول، هـو عبـارة عـن 
فرصـة للمسـتهلك تجعـل رضـاه أكثـر نضًجـا وسـلامة، بعيـًدا عـن التـسرع، والتأثـر بالأسـاليب فائقـة التقنيـة 
التـي تسـتعملها المؤسسـات السـياحية في الترويـج لمنتجاتهـا وخدماتهـا.
ونشـر إلى أن هـذا الاقـتراح لم يتـم اعتـماده إلى حـد السـاعة، وفي نظرنـا أن ذلـك يرجـع إلى الآثـار السـلبية التـي 
قـد يتسـبب فيهـا تطبيـق أحكامـه، لا سـيما عـى المؤسسـات السـياحية؛ إذ أن إقـرار هـذا الحـق لمصلحـة المسـتهلك، 
يـؤدي إلى اضطرابـات كبـرة في تسـير الخدمـات السـياحية، التـي تقتـي السرعـة في التنفيـذ، ولا تحتمـل التأجيـل. 
فـكل رجـوع عـن تنفيـذ عقـد، يشـكل فرصـة ضائعـة، وهـو مـا قـد يـضر بالقطـاع الاقتصـادي ككل.
وفي رأينـا أن الوقـت لازال مبكـًرا، للـكلام عـن مثـل هـذه الأحـكام، بـل يجـب التريـث والنظـر عـما تسـفر 
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عليـه الاسـتخدامات التكنولوجيـة في القطـاع السـياحي، خـلال السـنوات القليلـة القادمـة، بالإضافـة إلى ذلك 
فإننـا نـرى أن القواعـد التـي تنظـم المعامـلات السـياحية، لا تمنـع مـن إدراج مثـل هـذه الحقـوق ضمـن شروط 
العقـد، وهـذا يعـد كافًيـا لإعطـاء السـائح المفاضلـة في اختيـار العقـود التـي يراهـا ملائمـة لظروفـه وتطلعاتـه.
وفي الأخـر نشـر إلى أنـه مـن الـضروري إعـلام المسـتهلك في العقـود السـياحية، المقبـل عـى التعاقـد عـن 
بعـد، بعـدم حقـه في العـدول عـن تنفيـذ العقـد، ويكـون ذلـك قبـل إبـرام العقـد، أو أثنـاء ذلـك، بالتنصيـص 
ع ــى ه ــذا الح ــق ضم ــن شروط العق ــد، حت ــى لا يعتق ــد المس ــتهلك أن ح ــق الع ــدول ه ــو ح ــق مق ــرر في كل 
العقـود المرمـة عـن بعـد.
وهـو مـا تتبعـه أغلـب الـشركات العاملـة في القطـاع السـياحي، لا سـيما التـي لهـا سـمعة عالميـة، فنجـد 
مث ــًلا أن موق ــع بوكين ــج (moc.gnikoob)، يوف ــر للمس ــتخدم مختل ــف المعلوم ــات ح ــول سياس ــة الإلغ ــاء، 
والتراجـع عـن التعاقـد التـي تنتهجهـا المؤسسـات السـياحية المشـِترَكة في منصتـه الإلكترونيـة، والتـي غالًبـا 
مـا نجدهـا تقـدم للسـائح عـدة خيـارات1:
إمـا أن تقـدم للسـائح الحـق في التراجـع عـن إبـرام العقـد، وإلغـاء حجـزه بطريقـة مجانيـة، ويكـون ذلـك - 
الحـق مخـوًلا لـه إلى غايـة ميعـاد إلغـاء الخدمـة، أو ُيمنـح أجـًلا محـدًدا لممارسـة حقـه في العـدول. ونجـد 
أن المؤسسـات السـياحية توفـر هـذه الخدمـة، سـواء بتلقـي دفعـة مسـبقة أم بدونهـا. 
إمـا أن تحـرم المسـتهلك السـائح مـن اسـتعمال حـق التراجـع، فيكـون ملزًمـا بدفـع المبلـغ كامـًلا في حالـة - 
إلغـاء حجـزه، أو دفـع رسـوم يتـم تحديدها سـابًقا.
وع ــى العم ــوم، نج ــد أن أس ــعار الخدم ــات الس ــياحية المقترن ــة بإمكاني ــة الع ــدول، تك ــون أغ ــى مقارن ــة 
بأس ــعار الخدم ــات الت ــي لا تحتم ــل الإلغ ــاء المج ــاني.
المطلب الثاني: تنظيم تداول البيانات الشخصية في القطاع السياحي
تعـد البيانـات الشـخصية مـن أكثـر المواضيـع إثـارة للجـدل في العـر الحـالي عـى كل المسـتويات، بـل 
أصبحـت تشـكل القلـب النابـض للاقتصـاد الرقمـي، والمـورد الاسـتراتيجي لـكل المتعاملـن الاقتصاديـن، 
حيـث يتـم اسـتغلالها مـن طـرف هـؤلاء بهـدف تحقيـق أغـراض تجاريـة؛ وذلـك مـن خـلال جمـع وتخزيـن 
وتبـادل المعلومـات التـي يخلفهـا الأفـراد بمناسـبة اسـتعمالاتهم المختلفـة للفضـاءات الإلكترونيـة.
والقطـاع السـياحي ليـس بمنـأًى عـن ذلـك، إذ أن البيانـات الشـخصية للسـياح أضحـت تشـكل في وقتنـا 
الح ــالي العم ــود الفق ــري لصناع ــة الس ــياحة، والمص ــدر الرئي ــي للمؤسس ــات الس ــياحية في تطوي ــر عملياته ــا 
وزيـادة نموهـا، ولعـل ذلـك راجـع أساًسـا لتعـدد مصـادر الحصـول عـى هـذه البيانـات، وتنـوع مجـالات 
اس ــتغلالها. فوس ــائل التواص ــل الاجتماع ــي، والمواق ــع الإلكتروني ــة لمقدم ــي الخدم ــات الس ــياحية ع ــى غ ــرار 
1  راجع مختلف هذه الخيارات عى موقع (بوكينج) (moc.gnikoob) عى الرابط: moc.gnikoob.www
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وكلاء الســياحة والســفر، وشركات النقــل، والمؤسســات الفندقيــة ... ، تتلقــى بصفــة دوريــة البيانــات 
الشـخصية لعملائهـا وزبائنهـا بمناسـبة التواصـل معهـم في العـالم الافـتراضي، وهـذا مـا يمكنهـا مـن إعـادة 
تصويـب هـذه البيانـات بطريقـة مبـاشرة، أو غـر مبـاشرة، بغـرض الترويـج لمنتجاتهـا، وخدماتهـا السـياحية، 
ورس ـم اس ـتراتيجية نش ـاطها.
وقـد أدى الاسـتخدام المتزايـد لهـذه البيانـات، إلى ظهـور العديـد مـن المخاطـر، لا سـيما المسـاس بالحيـاة 
الخاص ــة لأصحابه ــا، وه ــذا م ــا عج ــل في ظه ــور الكث ــر م ــن التشريع ــات، س ــواء ع ــى المس ــتوى: ال ــدولي، 
أو الإقليم ــي، أو الوطن ــي1، الت ــي ته ــدف إلى وض ــع الضواب ــط القانوني ــة الملائم ــة لتس ــير ه ــذه البيان ــات، 
واس ــتغلالها في نط ــاق يضم ــن المحافظ ــة ع ــى خصوصي ــة أصحابه ــا، واح ــترام حياته ــم الخاص ــة، وُيَمك ــن 
المؤسس ــات الت ــي تتلقاه ــا باس ــتغلالها بطريق ــة مشروع ــة وش ــفافة ونزيه ــة. 
ولع ــل أه ــم ه ــذه التشريع ــات وأحدثه ــا، نج ــد التوجي ــه الأوروبي رق ــم 976/6102، المتعل ــق بحماي ــة 
البيانـات الشـخصية للأفـراد عنـد معالجتهـا وتداولهـا2، وقـد شـكل منـذ صـدوره حدًثـا متميـًزا في الأوسـاط 
الاقتصاديـة والقانونيـة عـى الصعيديـن: الإقليمـي والعالمـي. 
وُيَعـرف هـذا التوجيـه البيانـات الشـخصية بأنهـا: كل معلومـة تتعلـق بشـخص طبيعـي معـن، أو قابـل 
ُعـرَّ ف مـا عـى غـرار الاسـم، أو رقـم 
للتعيـن، سـواء بطريقـة مبـاشرة أم غـر مبـاشرة، ويتـم ذلـك بالرجـوع لمِ
التعريـف، أو بيانـات الموقـع، أو ُمعـرِّ ف عـر الإنترنـت، أو مـن خـلال واحـد، أو أكثـر مـن العنـاصر المحـددة 
لهويتـه الفيزيولوجيـة، أو الجينيـة، أو النفسـية، أو الاقتصاديـة، أو الثقافيـة، أو الاجتماعيـة3.
وفيما يي سنحاول استخلاص أهم تطبيقات هذا التوجيه في القطاع السياحي:
امتنـاع المؤسسـات السـياحية عـن جمـع بيانـات العمـلاء، إلا بموافقـة صريحـة منهـم، حتـى ولـو كانـت - 
هـذه العمليـة تتـم بطريقـة مشروعـة.
تمتن ــع ه ــذه المؤسس ــات ع ــن جم ــع البيان ــات الش ــخصية، ومعالجته ــا إلا في ح ــدود الأغ ــراض الت ــي - 
تحتاجه ــا، في س ــبيل تحقي ــق الأه ــداف المرج ــوة م ــن الخدم ــات.
تلتزم بالتوضيح الدقيق للبيانات التي سوف يتم معالجتها، وتبيان الغرض من ذلك.- 
1  "وفًقـا لمؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة (DATCNU)، هنـاك 85% مـن دول العـالم لديهـم تشريعـات لحمايـة البيانـات، بينـما هنـاك 01% فقـط 
لديهـم مسـودة للتشريـع، وهنـاك 12% ليـس لديهـم تشريعـات محـددة لحمايـة البيانـات، بينـما هنـاك حـوالي 21 % مـن دول العـالم لا توجـد معلومـات 
حـول موقـف تشريعاتهـا مـن هـذه المسـألة". انظـر: عـادل عبـد الصـادق، البيانـات الشـخصية: الـراع عـى نفـط القـرن الحـادي والعريـن، المركـز 
العـربي لأبحـاث الفضـاء الإلكـتروني، القاهـرة سـبتمر 8102.
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الاكتفـاء بجمـع البيانـات اللازمة للغـرض المحدد فقـط، ولا يمكنها تخزيـن، أو معالجة أي بيانـات لاحًقا.- 
الحـد مـن مـدة حفـظ وتخزيـن البيانـات؛ بحيـث يمكـن تخزيـن البيانـات الشـخصية فقـط خـلال المـدة - 
المطلوبـة لإكـمال المعالجـة المحـددة، ويتـم حذفهـا بعـد تحقيـق ذلـك عنـد الوصـول إلى الهـدف.
تلت ــزم المؤسس ــة بإب ــلاغ عملائه ــا، وكذل ــك الس ــلطات المختص ــة ف ــوًرا في حال ــة ح ــدوث تسري ــب، - 
أو إس ــاءة اس ــتخدام للبيان ــات الت ــي ت ــم جمعه ــا.
ُتمن ــع المؤسس ــات الس ــياحية م ــن معالج ــة البيان ــات الش ــخصية الت ــي تكش ــف ع ــن: الأص ــل العرق ــي، - 
أو الإثن ــي، أو الآراء السياس ــية، أو المعتق ــدات الديني ــة، أو الفلس ــفية، أو العضوي ــة النقابي ــة، وكذل ــك 
معالجـة البيانـات الوراثيـة، والبيانـات البيومتريـة، لأغـراض تحديـد هويـة الشـخص الطبيعـي بشـكل 
فريـد، كـما ُتحظـر معالجـة البيانـات التـي تكشـف الحالـة الصحيـة المتعلقـة بالحيـاة، أو الميـول الجنسـية 
للش ــخص، إلا أذا أج ــاز ذل ــك الش ــخص المعن ــي به ــذه البيان ــات صراح ــة.
وبالرجـوع إلى الواقـع العمـي في هـذا المجـال، نجـد أن الكثـر مـن المؤسسـات السـياحية التـي تمـارس 
نشـاطها داخـل الاتحـاد الأوروبي، َكيفـت أحكامهـا المتعلقـة بالخصوصيـة، ومعالجـة البيانـات الشـخصية، بـما 
يتماشـى ومقتضيـات التوجيـه الأوروبي الجديـد، الـذي دخـل حيـز التطبيـق بداية من تاريـخ: 52 مايـو 8102.
فنج ــد عم ــلاق الس ــياحة الإلكتروني ــة بوكين ــج (moc.gnikoob)، ق ــد ق ــام بتعي ــن ال ــشروط المتعلق ــة 
بالخصوصي ــة ع ــى مس ــتوى موقع ــه الإلك ــتروني1، حي ــث ب ــن ب ــكل دق ــة ن ــوع البيان ــات الت ــي يس ــتخدمها، 
وكيفيـة معالجتهـا. وقـد جـاء في سياسـة الخصوصيـة التـي أعلـن عنهـا أن إدارة الموقـع تقـوم بجمع واسـتخدام 
المعلومـات التـي يزودهـا بهـا العميـل عنـد إجـراء الحجـز، ويتمثـل الحـد الأدنـى لهـذه المعلومـات في: اسـم 
الزبـون، وعنـوان بريـده الإلكـتروني. وقـد ُيطلـب منـه أيًضـا: عنـوان الإقامـة، ورقـم الهاتـف، ومعلومـات 
الدفـع، وتاريـخ الميـلاد، بالإضافـة إلى أسـماء الضيـوف المسـافرين برفقتـه، كـما يمكـن أن يطلـب منـه تحديـد 
تفضيلاتـه حـول الوجبـات.
وفي الحال ــة الت ــي يخت ــار فيه ــا الش ــخص التواص ــل م ــع إدارة شرك ــة بوكين ــج ع ــر وس ــائل التواص ــل 
الاجتماع ــي، ف ــإن الموق ــع يمك ــن أن يطل ــب م ــن ضيوف ــه إب ــداء آرائه ــم وتقييمه ــم للطريق ــة الت ــي ت ــم م ــن 
خلاله ــا التواص ــل معه ــم، وهن ــا يطل ــب م ــن الش ــخص معلوم ــات ح ــول اس ــمه، ويمك ــن إدراج صورت ــه.
وهنـاك بعـض الحـالات التـي يتصفـح فيهـا المسـتخدم موقـع بوكينـج باسـتخدام تطبيـق الهاتـف المحمول، 
فل ــه أن يس ــمح بتفعي ــل خاصي ــة تحدي ــد موقع ــه الجغ ــرافي، أو من ــح التطبي ــق إمكاني ــة الوص ــول إلى تفاصي ــل 
جهـات الاتصـال، ولعـل مـرر الحصـول عـى هـذه البيانـات يتمثـل في تمكـن موقـع بوكينـج مـن تحسـن 
1  راجع: بيان الخصوصية باللغة العربية لموقع بوكينج (moc.gnikoob) عى الرابط:
ra.ycavirp/tnetnoc/moc.gnikoob.www//:sptth
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خدماتـه وجعلهـا أكثـر دقـة وملاءمـة لمتطلبـات المسـتخدم، بحيـث يتمكـن مثـًلا مـن الاطـلاع عـى دليـل 
المدينـة، أو معرفـة أقـرب المطاعـم، أو المعـالم السـياحية ...
وفي الحالـة التـي يقـوم فيهـا المسـتخدم بإنشـاء حسـاب خـاص لـه عـى موقـع بوكينـج، فـإن ذلك يسـتدعي 
طلـب معلومـات إضافيـة، ُتمكـن المسـتخدم مـن حفـظ إعداداتـه الشـخصية، ورفـع الصـور، وإرسـال تقييماته 
عـن الحجـوزات السـابقة، أو حتـى إدارة الحجـوزات المسـتقبلية، أو الاسـتفادة مـن الميـزات الأخـرى المتوفـرة 
لأصح ــاب الحس ــابات فقط.
وتّق ـدم إدارة شركـة بوكينـج تفصيـلات دقيقـة حـول البيانـات التـي يتـم جمعهـا تلقائًي ـا مـن المسـتخدم 
بمج ــرد تصفح ــه لموقعه ــا، حت ــى ول ــو لم يق ــم بإج ــراءات الحج ــز، وتتمث ــل ه ــذه البيان ــات في: عن ــوان (PI) 
الخـاص بالمسـتخدم، والتاريـخ، والوقـت الـذي قـام فيـه باسـتخدام خدمـات الموقـع، ونـوع الجهـاز، ونظـام 
التش ــغيل، أو متصف ــح الإنترن ــت ال ــذي اس ــتعمله، بالإضاف ــة إلى معلوم ــات ح ــول نظ ــام التش ــغيل ع ــى 
الكمبيوتـر الخـاص بـه، مثـل إصـدار التطبيقـات، وإعـدادات اللغـة، كـما أن الجمـع التلقائـي للبيانـات يطـال 
حتـى النقـرات التـي يقـوم بهـا المسـتخدم، والصفحـات التـي يتـم عرضهـا.
وإذا كان المسـتخدم يسـتعمل جهـاز الهاتـف المحمـول، فـإن إدارة الموقـع تقـوم بجمـع تلقائـي للمعلومـات 
التعريفي ــة بالجه ــاز، ومعلوم ــات متعلق ــة بإعدادات ــه وخصائص ــه، بالإضاف ــة إلى أخط ــاء التطبي ــق، وأنش ــطة 
النظـام الأخـرى، وفي الحالـة التـي يقـرر فيهـا المسـتخدم إجـراء الحجـز، فـإن النظـام يقـوم بتسـجيل الطريقـة، 
والمواق ــع الت ــي وص ــل ع ــن طريقه ــا ه ــذا المس ــتخدم إلى الحج ــز، أو الت ــي دخ ــل م ــن خلاله ــا إلى مواق ــع، 
أو تطبيقـات موقـع بوكينـج.
وتعـترف شركـة بوكينـج مـن خـلال سياسـة خصوصيتهـا المنشـورة عـى موقعهـا الإلكـتروني، أنهـا لا تبيـع 
البيانـات الشـخصية الخاصـة بمسـتخدمي موقعهـا، غـر أنهـا يمكـن أن تتداولهـا مـع أشـخاص آخريـن، عـى 
غ ــرار المؤسس ــات المكلف ــة بالتزوي ــد بالخدم ــة المزم ــع حجزه ــا، أو م ــع ال ــشركات التابع ــة للشرك ــة القابض ــة 
(sgnidloH gnikooB)، كـما يمكـن أن ُتقـّدم هـذه البيانـات إلى السـلطات المختصـة بطلـب منهـا، وفـق مـا 
تقـي بـه القوانـن، والتنظيـمات السـارية المفعـول في هـذا الشـأن.
وُتقـر الشركـة بـأن اسـتخدام خدمـات شـبكات التواصـل الاجتماعـي، قـد تكـون مدمجـة مـع خدماتهـا 
بطـرق متعـددة، وهـو مـا يجعلهـا تقـوم بجمـع بعـض البيانـات الشـخصية للمسـتخدم مـن هـذه الفضـاءات، 
أو تقديـم بعضهـا لمـزودي شـبكة التواصـل الاجتماعـي. 
وتنفيـًذا لمقتضيـات التوجيـه الأوروبي السـالف ذكـره، فـإن إدارة شركـة بوكينـج ُتمَكـن المسـتخدم مـن حـق 
مراجعـة بياناتـه الشـخصية التـي تحتفـظ بهـا، كـما يمكنـه طلـب لمحـة عامـة عـن هـذه البيانـات عـن طريـق 
إرسـال رسـالة عـى الريـد الإلكـتروني للموقـع. 
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خاتمة
لم يس ــلم القط ــاع الس ــياحي م ــن تأث ــرات الث ــورة الرقمي ــة، وأصبح ــت صناع ــة الس ــياحة ب ــكل أنماطه ــا 
تقـوم عـى اسـتخدام التقنيـات المعلوماتي ـة والفضـاءات الرقمي ـة، وأضحـت المنصـات الإلكتروني ـة تشـكل 
القاعـدة الأساسـية، والخيـار الرئيـي لـكل نشـاط سـياحي، باختـلاف طبيعتـه وموضوعـه. وقـد أدى التحول 
الرقمـي في المجـال السـياحي إلى توفـر العديـد مـن المزايـا عـى كافـة المسـتويات، سـواء للمؤسسـات المقدمـة 
للخدمـات السـياحية، أم للسـياح، بالإضافـة إلى دعـم وتطويـر القطـاع الاقتصـادي للـدول.
ولك ــن ع ــى الرغ ــم م ــن كل ه ــذه المزاي ــا الت ــي توفره ــا تكنولوجي ــا المعلوم ــات، والاتص ــال في صناع ــة 
الس ــياحة، إلا أنه ــا تحم ــل في طياته ــا العدي ــد م ــن التحدي ــات القانوني ــة، حاولن ــا م ــن خ ــلال ه ــذه المس ــاهمة 
البحثي ــة الوق ــوف عن ــد أهمه ــا، وق ــد خلصن ــا إلى النتائ ــج التالي ــة:
تتصـف صناعـة السـياحة بسرعـة التطـور والنمـو والتعقيـد والتداخـل؛ إذ يسـاهم في تكوينهـا العديـد 	·
م ــن العن ــاصر وتم ــس الكث ــر م ــن مج ــالات الحي ــاة العام ــة داخ ــل الدول ــة: الاقتصادي ــة، والسياس ــية، 
والاجتماعي ــة، والثقافي ــة، وه ــذا م ــا جع ــل النش ــاط الس ــياحي يعي ــش ديناميكي ــة وحركي ــة دائم ــة.
صناعـة السـياحة ترتبـط ارتباًطـا وثيًقـا بـكل الآثـار والتداعيـات التـي خلفتهـا العولمـة، بـل أصبحـت 	·
تشـكل مظهـًرا مـن مظاهرهـا.
لم يع ــد التح ــول الرقم ــي خي ــاًرا بالنس ــبة للمتدخل ــن في القط ــاع الس ــياحي، ب ــل حتمي ــة تمكنه ــم م ــن 	·
مواجه ــة التح ــولات الراهن ــة، وتضم ــن له ــم الاس ــتمرارية، وتع ــزز قدراته ــم ع ــى النم ــو، وتدع ــم 
إمكانياته ــم ع ــى التناف ــس، وتجعله ــم في تكي ــف مس ــتمر م ــع متطلب ــات الع ــر الح ــالي.
أه ــم العوام ــل الت ــي س ــاعدت ع ــى التج ــاذب ب ــن القط ــاع الس ــياحي، والبيئ ــة الرقمي ــة يتمث ــل في أن 	·
صناعـة السـياحة تعتمـد بشـكل كبـر عـى البيانـات والمعلومـات، وهـو الـيء الرئيـي الـذي توفـره 
هـذه البيئـة.
الثـورة الرقميـة التـي يعيشـها عالمنـا اليـوم، أحدثـت ثـورة حقيقيـة في ميـدان صناعـة السـياحة، وأدت إلى 	·
ظهـور مفهـوم جديـد لهـا، أصبـح يطلـق عليـه تسـمية "السـياحة الإلكترونيـة" (emsiruot-E)، كبديـل 
عـن السـياحة، بوجهـا الكلاسـيكي التـي تعتمـد عـى الوسـائل التقليديـة البسـيطة.
التطـور المتسـارع في مجـال تكنولوجيـا الاتصـال والمعلومـات وتعميـم اسـتعمالها مـن طـرف الجميـع، قـد 	·
عجـل في بدايـة تـلاشي مفهـوم السـياحة الإلكترونيـة، ومهـد لظهـور مفهـوم جديـد أصبـح يطلـق عليـه 
تسـمية السـياحة الجوالـة (emsiruot-M)، وهـي تعـد أحـدث الحلـول التكنولوجيـة التـي تسـتخدم في 
المجـال السـياحي، مـن خـلال التطبيقـات التـي يتـم تحميلهـا واسـتغلالها بواسـطة الهاتـف المحمـول.
ظه ــور عق ــود جدي ــدة في البيئ ــة الرقمي ــة أصب ــح يطل ــق عليه ــا تس ــمية عق ــود الس ــياحة الإلكتروني ــة، 	·
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر402
وهـي تختـص بمجموعـة مـن السـمات، تجعلهـا تتميـز عـن عقـود السـياحة التقليديـة، وكـذا العقـود 
الإلكتروني ــة العادي ــة.
زيـادة ضعـف وهشاشـة المركـز الاقتصـادي للسـائح في العلاقـة التعاقديـة التـي تجمعـه بمحترفي النشـاط 	·
السـياحي في البيئ ـة الرقمي ـة، إذ أصبـح يحتـل مركـز المسـتهلك عـر مختلـف محطـات سـفره ورحلات ـه 
السـياحية، ويرجـع ذلـك إلى الطابـع التقنـي الـذي أصبـح يشـكل الميـزة الغالبـة في المعامـلات السـياحية 
الراهنـة، ولم يعـد الاختـلال الاقتصـادي في العلاقـات التعاقديـة السـياحية ناًتجـا عـن ضعـف طبيعـي 
فحسـب، بـل أصبـح يوصـف بأنـه وظيفـي أيًضـا.
تأثـرات الثـورة الرقميـة عـى النشـاط السـياحي، فرضـت عـى الـدول مضاعفـة جهودهـا التشريعية من 	·
أجـل اسـتحداث قواعـد قانونيـة جديـدة تواكـب التطـورات، والتحـولات التـي يعيشـها القطـاع، عـى 
غـرار توفـر الضمانـات القانونيـة الكفيلـة بالتـداول السـليم، والشـفاف للمعلومـات الخاصـة بالنشـاط 
السـياحي، وإعـادة التـوازن الاقتصـادي للعلاقـات التعاقديـة، بالإضافـة إلى تنظيـم اسـتعمال وتـداول 
البيانـات الشـخصية في القطـاع السـياحي. 
التوصيات 
حـث المجتمـع الـدولي عـى التعجيـل بإصـدار الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة السـائحن، وحقـوق والتزامـات 	·
مقدمـي الخدمـات السـياحية، التـي تـشرف عليهـا المنظمـة العالميـة للسـياحة، وندعـو الـدول إلى المصادقة 
عليه ــا بمج ــرد صدوره ــا، وتبن ــي أحكامه ــا ضم ــن تشريعاته ــا الداخلي ــة. ولع ــل ضرورة وج ــود ه ــذا 
الصـك يـرره الامتـداد الـدولي للوسـائل والفضـاءات التـي تتـم فيهـا المعامـلات السـياحية في وقتن ـا 
الراهـن، بالإضافـة إلى طبيعـة محـل العقـد الـذي ينصـب عـى الانتقـال والسـفر.
ح ــث ال ــدول ع ــى خل ــق بيئ ــة ملائم ــة لتش ــجيع ظاه ــرة الس ــياحة الإلكتروني ــة، وتوف ــر كل الضمان ــات 	·
القانونيـة والاقتصاديـة لتطويرهـا وترقيتهـا، بالنظـر للـدور الريـادي الـذي تلعبـه في عمليـة التنميـة، ودعم 
اقتصاديـات الـدول، بـما توفـره مـن تدفقـات ماليـة، وخلـق فـرص للاسـتثمار، وتنويـع مصـادر الدخـل.
دعـوة كل الفاعلـن في مجـال صناعـة السـياحة لمواكبـة التحـول الرقمـي الـذي يشـهده قطـاع السـياحة، 	·
والقائـم عـى اسـتخدام تطبيقـات تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، في المجـال السـياحي بغـرض 
تسـهيل وتفعيـل الاتصـال بـن المنتـج السـياحي والسـائح، وكذلـك كل المتدخلـن في القطـاع السـياحي.
دع ــوة ال ــدول إلى وض ــع نظ ــام قان ــوني يحك ــم عق ــود الس ــياحة الإلكتروني ــة، يتماش ــى وخصوصي ــات 	·
ه ــذا الن ــوع م ــن العق ــود، باعتب ــاره يتص ــف بمجموع ــة م ــن الس ــمات، تجعل ــه يتمي ــز ع ــن عق ــود 
السـياحة التقليديـة، وكذلـك العقـود الإلكترونيـة العاديـة، يتـم مـن خلالـه تحديـد التزامـات أطرافـه 
ومس ــؤولياتهم، وكذل ــك الوس ــائل المعتم ــدة في إبرام ــه، وكل الآث ــار القانوني ــة الناتج ــة عن ــه.
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التدخ ــل التشريع ــي م ــن أج ــل إع ــادة الت ــوازن الاقتص ــادي للعلاق ــة التعاقدي ــة الت ــي تجم ــع الس ــائح 	·
المس ــتهلك بمح ــترفي النش ــاط الس ــياحي، والح ــد م ــن تزاي ــد نفوذه ــم بحك ــم إلمامه ــم الت ــام بتقني ــات 
وأدوات الإعـلام والاتصـال الحديثـة المعتمـدة في مجـال السـياحة الإلكترونيـة، والتـي غالبـا مـا تجعـل 
الع ــرض الس ــياحي أق ــل تكلف ــة وأكث ــر جاذبي ــة وإغ ــراء.
في ظ ــل النم ــو المتزاي ــد لظاه ــرة وكالات الس ــفر الإلكتروني ــة (ATO)، ندع ــو ال ــدول للتعجي ــل بوض ــع 	·
إطـار قانـوني ينظمهـا، ويحـدد التزاماتهـا ومسـؤولياتها. 
ضرورة وض ــع إط ــار قان ــوني متكام ــل كفي ــل بتكري ــس ح ــق المس ــتهلك الس ــائح في الحص ــول ع ــى كل 	·
المعلوم ـات والتفاصي ـل المتعلق ـة بالمنتج ـات والخدم ـات الس ـياحية الت ـي يت ـم عرضه ـا، وتزوي ـده ب ـكل 
البيانـات الضروريـة الخاصـة بالمؤسسـات السـياحية التـي يتعامـل معهـا، سـواء قبـل التعاقـد أم أثنـاء 
إبـرام العقـد.
وضـع قواعـد قانونيـة تلـزم مقـدم الخدمـات السـياحية بتزويـد السـائح بـكل المعلومـات عـن إجـراءات 	·
الشـكاوى، والآليـات المعتمـدة في تسـوية النزاعـات المحتملـة.
التدخـل العاجـل مـن طـرف التشريعـات لتنظيـم خدمـات الباقـات السـياحية (egakcap levarT)، 	·
التـي تعتـر مـن أحـدث المنتجـات السـياحية التـي خلفتهـا الثـورة الرقميـة في المجـال السـياحي، وهـي 
السـمة الغالبـة اليـوم عـى كل نشـاطات مقدمـي الخدمـات السـياحية.
تقييـد حـق المسـتهلك في العـدول عـن تنفيـذ العقـد باعتبـاره مبـدأ راسـًخا في مجـال التعاقـد عـن بعـد، 	·
مـن خـلال اسـتثناء سريـان هـذا المبـدأ عـى بعـض الخدمـات السـياحية، عـى غـرار خدمـات الإقامـة، 
وخدمـات تأجـر السـيارات، والمطاعـم، أو الأنشـطة الترفيهيـة التـي يسـتلزم تقديمهـا في تاريـخ أو فـترة 
مح ــددة، إذ أن إق ــرار ه ــذا الح ــق لمصلح ــة المس ــتهلك ي ــؤدي إلى اضطراب ــات كب ــرة في تس ــير الخدم ــات 
السـياحية التـي تقتـي السرعـة في التنفيـذ ولا تحتمـل التأجيـل، فـكل عـدول عـن تنفيـذ عقـد مـن هـذا 
النـوع يشـكل فرصـة ضائعـة، وهـو مـا قـد يـضر بالقطـاع الاقتصـادي ككل.
وضـع قواعـد قانونيـة آمـرة تكفـل إعـلام المسـتهلك (السـائح المقبـل) عـى التعاقـد عـن بعـد، بعـدم 	·
حقـه في العـدول عـن تنفيـذ العقـد، ويكـون ذلـك قبـل إبـرام العقـد وأثنـاء ذلـك، بالتنصيـص عـى 
ه ــذا الح ــق ضم ــن شروط العق ــد، حت ــى لا يعتق ــد المس ــتهلك أن ح ــق الع ــدول ه ــو ح ــق مق ــرر في كل 
العقـود المرمـة عـن بعـد.
وضــع إط ــار قانــوني متكامــل ينظ ــم اســتعمال وتــداول ومعالجــة البيانــات الشــخصية في القط ــاع 	·
السـياحي، قوامـه الشـفافية والنزاهـة، ويهـدف إلى إقـرار حـق السـائح في الخصوصيـة، ويبـن الحـدود 
الزمني ــة والوظيفي ــة لاس ــتغلال ه ــذه البيان ــات م ــن ط ــرف المؤسس ــات الفاعل ــة في المي ــدان الس ــياحي.
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